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  دعاء العام العȏʙȜʴ دور الا
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 ʤॻاء الاقلʷق ʛلʱالى م  

  مʥ أصʹاف  الʰانيإلى الʶʹف  الʰالʖضʥʸ مʠʯلॺات الॻɾʙʯة مʥ الʶʹف 
  دعاء العام الا
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  الهȂʙʱة            الʻʸلادǻة                 الʦؒردǻة                  

  



  

  الʴادة رئʛॻ وأعʷاء لʱʹة مʹاقʵة الʦʲॺث 
  تʦصॻة الʙʵʸف م/

رئاسة  مʨافقة   ʙعǼ   القاضي قʰل   ʧم الʺقʙم   ʘʴॼلل إشʛافي  على  العام   الادعاء 
  ʧیʙرالʙان (د(بʨʻع ʗʴالادعاء العام ت ʨʹع (ʧʽامʙʺح ʦȄʛؗ  ور الادعاء العام
  ȑʛȞʶالع  ʖجʨʺǼ الʙاخلي)   ʧالام  Ȑʨق  ʦاكʴوم العȄʛȞʶة   ʦاكʴʺال ʱؔاب  الفي 
)  ʦقʛʺفي  ١٤٧ال الʺʕرخ  العام    ٢٤/٥/٢٠٢١)  الادعاء  رئاسة   ʧم والʸادر 

  ʗʴوت الʺʛسʨمة  الʢʵة   Șوف له  الʺʙʴد  الʺʨضʨع  ʱȞǼاǼة   ʘاحॼال قام   ʘʽح
 .ʛاشॼʺا الʻافʛاش  

والا  Ǽالʨʱصॽات  الʜʱم   ʙلهوق الʺعʢاة  العلʺॽة  قʰلʻا  رشادات   ʧا    مʚه حʨل 
حʸȄʛاً   ان  وؗ ʱؗاǼة  الʺʨضʨع  بʨʱصॽاتʻافي  والالʜʱام   ʘʴॼعلى وا   ،ال  ʙʺʱع

أن    ʙعȃو ومعالʱʳها،  الاشȞالॽة   ʙیʙʴت في  مʨفقاً  وؗان  ʲʴǼه  في  عʙة  مʸادر 
مʧ قʰل   لاحॽة هʚا الʘʴॼ للʺʻاقʷةأوصي ʸǼ  اكʺل ʲʴǼه وفȘ الʢʵة الʺقʛرة،

  لʦؔʱʻʳ الʺʨقʛة.
  

  الʙʵʸف                                                       
  العام عʦʷ الادعاء                                                 

  ȖȂ حʥʴ هʦʻا فار                                                   
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 لمقدمة ا

سي  السیا م النظافھ في حفظ اھداءه في تحقیق اعضال من خلاالادعاء العام ز ارسھ جھالذي یمالدور احد ایخفى على  لا      
ومؤسسالعا وام  و  اتھ  واو  م  العال  المامنھ  دستوریامة  العات  الحریالحقوق  ً  اضا  المكفولة  حمافة في  ایة  الى  لمشروعیة 
واءاجرلاا وبما لقضات  ا رالقرات  دستوریاكم  المحان  ا  ائیة،  یتم  القضالسلطة  اتقع ضمن    العسكریة  و  حول التقائیة  ضي 
لعسكري و االادعاء العام  لضوء على دور  ان یتم تسلیط  الضروري  العسكریة، فمن  اكم  المحال  لعسكریة من خلاائم  الجرا

ول البحث ونتنا  ان نكتب ھذا  اثرنالموضوع  ا  الج ھذاعت  لتيالبحوث  لنونیة  القالمكتبة  انوني، ولنقص  القامھ ومركزه  امھ
 خلي. الدامن لااكم قوى العسكریة ومحاكم المحالعسكري في االادعاء العام دور 

لدولة  امي  اھ محونن یسمَ احیلاابعض  و في  المجتمع  او مصلحة  امة  العالمصلحة  ا  ي ام  العالحق  الذي یمثل  از  الجھا  ا ھذ     
محا في  لشعب،  امي  او  كبیر  دور  بغیة  الھ  و اق  ا حقالمجتمع  ھذالعداعد  اقوتحقیق    لحق  ویتمثل  تحریك ا  الة،  قبل  لدور 
لكبیر الدور  ام، وقد برز  احكلاالطعن وتنفیذ  الحكم واكمة، وبعد صدور  المحالتحقیق والدعوى وفي  اء تحریك  اثنالدعوى وا

في  العاء  ادعللا خلاالمقات  التشریعام  من  في  رنة  دوره  والمائم  اجرلال  و  ادلاا د  افسلالیة  وجرالماري  ر احتكلاا ئم  الي 
بعد  الحالوقت  الدور في  ا  اھمیة ھذالطبیعیة، وتبرز  ارد  الموالبیئة والمستھلك وایة  اوحم لنفط ات تھریب  اد عملیازدیالي 

الادعاء العام لحق سوى  ا  ایوجد من یتولى تمثیل ھذ  بیة، ولاارھلاائم  ا لجرا  ایاد وكثرة ضح لطبیعیة للبلاارد  المواوسرقة  
 ) ١( .ایضاخلي الدامن لااكم قوى امنیة  وفي محلاا ایا لقضافي  لمجتمع ودورهاره یمثل مصلحة ا عتباب

وظیفــة  ا       العام  ن  غالادعاء  وحــدة  قتعتبــر  بمعنــى  ایــر  للتجزئــة  العام  ء  اعضــان  ابلــة  بعضـھم الادعاء  یكمـل 
یراعلـى  ، خـر لاابعـض  لاعمـل   ذلـك  ان  فـي  واص  اختصـلااعـى  لانيالمكالنوعي  ذلك  مھمـة عضـو  ،  العام ن  الادعاء 

لھـذه    اكلھـ فتحقیـق  الغاتھـدف  فـ  ، زالجھـا  اھـذ  یة اغ  ھيذن  الـة  العدایـة  فـي مرحلــة  الــذلك  لتحقیـق ان حضــر عضـو 
وثالمحامرحلـة  في  خــر  او تقـدیم  اكمـة  فـي  لاالـث  ھـ  لطعـون  عمـل  طبیعـة  فـي  لاالجھـا  اذیغیـر  كمـز  یھـدفون   انھـم 
 ر.خـلاایكمـل عمـل  حـد مـنھم الواحـدة فعمـل اة ویـالـى غا اشـرنا

باب    اھن  نعنيو      ولـیس  اوحدة    انھالوحدة  العام  ص  اشـخالوظیفة  مرالادعاء  قاعـامـع  ذلك  اختصلااعـدة  اة  ن  اص 
لــبعض ان ینــوب بعضــھم عــن  االادعاء العام  ء  اعضـــوز لافیجـ  .التـي یقـوم بھـاـة  لوظیفالعضو تـذوب فـي  اشخصیة  

محل  اویحل   شلااحدھم  شاخر  ذلك  في  وحــدة  اغیــر  ء.الشركان  انھم  العام  ن  لا الادعاء  تجزئتــھ  تعنــي   وعــدم 
ن یتخـذ ایسـتطیع   ا نمـاوي الرامن یـھ سـلفھ یبد ان یلتـزم بمـاخـر لا الـبعض ال بعضھم لعمل امـ ـكال الضــرورة فــي حـ ـاب
یرالموقـف  ا منالذي  العام    ن عضوا  اكم  اسباه  نفسـھ  الادعاء  ھو  بعـد  ایستطیع  موقفـھ  یغیـر  من  ا ن  لھ  یتكشف  ل  اقوان 
تغیادلة ووقـاعرض من    الشھود وما یبدیھا  ءارلاا ن  او  ایـر موقفـھ. ھـذئع توجـب علیـھ  العام    التي  قد    انھاتعد كالادعاء 

  .اكملھالھیئة باصدرت عن 

  ره اختیاب  اسبالبحث واھمیة ا :ولاا

خلي ودور ا لدامن  لاالعسكریة وقوى  اكم  المحالى موضوع  التي تطرقت  اد  الموانین والقوالبحث في جمع  اھمیة  اتكمن      
تي ای  اكم، وھنالمحام في تلك  العا ءادعلااة  ام قضافي بمھام كالما  ائیة لیس لھالقضاسرة  لااغلبیة من  لاا، فافیھالادعاء العام  

  بوضوح.  اولتھالتي تناد الموالحروف و نبین اط على النقالنضع  ادورن

لتشریعیة ات  الج المعاو  المترتبة علیھ ام  احكلاالمعتبرة وام  العا ءادعلاالموضوع لیقف على حقیقة حضور  ا  اھذء  القد ج
  لعسكریة.اكم المحام امام العالمدعي اب وجود ا سبا التي توضح لنا

 
نونية  ا لقالحلي للعلوم ا لمحقق ا قي، مجلة ا لعرا  ٢٠١٧لسنة  ٤٩نون رقم ا في ق الادعاء العام طرقجي، تنظيم لااحمد الم محمد ا د. هدى س )١(

 . ٢٧٦، ص ٢٠٢٠، ١٢ول، سنة لاالعدد اسية ، ا لسياو 
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تقدیم  الھمن خلا اردنا ضیع وا لموانیة لمثل ھذه الكوردست انونیة القالمكتبة ار ا فتقالموضوع ھو ا الھذ ارناختیخر لااوھدف 
 ه.انابد اتون ویكملون مالذین یاخرین لااحثین اعدة للبالمسا

 لبحث الیة  اشك ا:  انیاث

لعسكریة اكم  المحام  اماالادعاء العام  لمنظمة لدور  اعیة  لتشریالنصوص  اثر  البحث عن  اسة بالدرالیة ھذه  اشكاتتحدد      
 .فذالناقي العرانون اقلافي 

 لبحث امنھجیة   : الثاث

ھذ  اعتمدنا     و  المنھج  ا  لبحثا  افي  تعریف  لتحلیلي الوصفي  تم  بحیث  العام  ،  وكیفیة اء  القض اوالادعاء  لعسكري 
 ا ءالدعوى سواحل  افي كل مرحلة من مرالادعاء العام  ر  ادواوتوضیح    اولتھالتي تن انین  القواد والموان  ا، مع بی ا تھمانش

  كمة. المحابعد  امرحلة مو اكمة المحاو التحقیق ا

 لبحث اف  ا ھدا  : ابعار

فذة في الن اوقیة  العرانین  ا لقواء في  اجاوفق م  الادعاء العام    دور  معرفة  لىالوصول  ا  سة ھوالدراھدف من ھذه  لا  نا    
  لتطبیقي. اقع الوالتشریع وامن حیث  يتاحظن ملاامع بی خلي الدامن لااكم قوى اومح لعسكریةاكم المحام اما قلیملاا

 لبحث اخطة   :امساخ 

لمنھجیة اثم    اق منھنطلالتي  الفرضیة  ا  لیتھاشك او  رها ختیاب  اسبا و  ھمیتھا لبحث واموضوع    ابعد مقدمة عَرضتُ فیھ    
تم توزیع  انجلا  اعتمدتھالتي  ا فقد  لتمھیدي المبحث  اتم تخصیص  .  خرینامبحث تمھیدي ومبحثین    على   لموضوعازه، 

نشالبی جھان  العام  ز  ا ة  في  اء  ا لقضاوالادعاء  تم    قلیملاا لعسكري  ثلاا  ھمیقست  و  تم لا المطلب  اففي  ،  لبامط  ةثلى  ول 
  اما  قلیملاالعسكري في  اء  القضاة  الى نشالتطرق  اتم    نيالثالمطلب  اوفي    قلیملا افي  الادعاء العام  ز  اة جھالحدیث عن نشا
ول لاالمبحث  اوفي    ، خليالدامن  لاالعسكریة ومحكمة قوى  المحكمة  ات  ا صاختصالث فخصص للحدیث عن  ا لثالمطلب  ا

ول ابحیث تم تن  ینلى مطلبالمبحث  اكمة وبذلك تم تقسیم  المحالتحقیق وافي مرحلتي  الادعاء العام  دور    لىالتعرض  اتم  
العام  دور   مرحلة  الادعاء  في  افي  فكالث المطلب  ا  اماول  لاالمطلب  التحقیق  دور  اني  عن  للحدیث  العام  ن  في  الادعاء 

  كمة.المحامرحلة 

لى ا  ھمی قستم تئي و الجزالحكم  ار  اصدابعد    العسكري في مرحلة ماالادعاء العام  دور    اولنافقد تن  نيالثالمبحث  ا  اما    
ن اني فكا لثالمطلب  ا  ام اول   لاالمطلب  افي    الطعن تمییزالعسكري في  االادعاء العام  لحدیث عن دور  امطلبین حیث تم  
 كمة.المحادة اعالطعن بطریق افي الادعاء العام للحدیث عن دور 
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 لتمھیدي المبحث  ا

 قلیم لاالعسكري في اء  القضا والادعاء العام ز اجھة انش

عن    لولاا لمطلب  انتحدث في    ، لبامط  ةثثلا  لء من خلاالقضاوالادعاء العام  ز  اة جھ المبحث نشا  افي ھذ  لوانسوف نت   
لث فسنخصصھ للحدیث عن  الثالمطلب  ا  اما  ، لعسكرياء  القضاعن    لحدیثاسیكون    نيالثالمطلب  افي  و  ، مالعاءادعلااة  انش

 خلي. الدا منلاالعسكریة وقوى اكم المحا تاص اختصا

 ل ولاا لمطلب ا

 قلیم لاافي الادعاء العام ة انش

لى وجود اجة  الحاعي, وتبلور  الجمام  اتقنلاالى مرحلة  الفردي  ام  اتق نلاامن مرحلة    الھانتق العقوبة وانتیجة لتطور وظیفة      
مم  واشخص   تتولى  نیالعالحق  ابءادعلاارسة  اھیئة  عن  ام  وتبعابة  حم  الم  المجتمع  ضرورة  مة  العالمصلحة  اة  یاتملیھ 

تطبیق  اومر حسن  وحمالق اقبة  مخا ة  یانون  من  واطر  ا لمجتمع  تطبیق  السعي  ا لجریمة  لتطبیق ان  اوضم لة  العداسس  الى 
للقوا بین حق  ا لتوانونیة وتحقیق  القاعد  السلیم  للمتھم وصولاالحریة  ان  اب وضمالعقالدولة في  ازن  لى تحقیق ا  لشخصیة 
  د افرابة عن  امي نیاجرلاا  للسلوكلتصدي  اء ھیئة تتولى  انشالى  افة  الدول كات في  ا لتشریعاتجھت  ائیة فقد  الجزالشرعیة  ا
 مة .  العابة النیان بالبلدایسمى في بعض  اكمواالادعاء العام ز المجتمع تحت مسمى جھا

لمشروعیة ابة على  الرقاھمیتھ في مھمة  او  ء ادعلاا نونیة فقد رسخ دور  القاظمة  نلاالتطور في  ار عملیة  استمرلا  ونتیجھ     
حي عدیدة  اخر لكي تشمل نوابعد    التي توسّعت یومالھ  اعماملتھ طبیعة  ارز  الة لیتمتع بمركز بالعدان  اركامن    اصبح ركناو

 .  )١( من قبل الیھالم تكن لتمتد 

قبل  اودھوك وحلبجة ) ك  نیةاسلیملاو  ربیلاربع (  لااتھ  افظاق بمحالعران  ایم كوردستقلان  ا       ١٩٩١ربیع    ضةانتفانت 
ل لتشریعیة من خلاالتنفیذیة واتیة  الذالسلطة  انت تتمتع بشيء من  اك  ١٩٧٠  راذاقیة  اتفافمنذ    ، تي الذالحكم  ایسمى بمنطقة  

والمجلس  ا فقدالقضاحیة  النامن    اما  ، لتشریعي المجلس  التنفیذي  محاك  ئیة  ھذه  انت  مرتبطة  اكم    ا شرامب  ا ط ارتبا لمنطقة 
ً اك  اھبدور  لتياود  التمییز في بغداكمة  بمح لید ائد على مقالبالبعث  اء حزب  ستیلاافبعد    ، لمركزیة العدل  ارة  ابوز  نت مرتبطة

 ر اصداو  ١٩٦٣  م  اع  وتعدیلھ في  ١٩٥٨ؤقت لسنة  لماق  العراء دستور  الغاعمل على    ١٩٦٨ق في سنة  العرالحكم في  ا
 . )٢( تالسلطالفصل بین ام الغى نظاحدة والواسیة السیالسلطة ام اقر نظالذي او١٩٧٠لسنة  خرا مؤقتدستور 

ده امو  بعض  ضمن  لوالذي تناو  ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  ا كم المحا  صولانون  المؤقت صدر قالدستور  افي ظل      
لسنة     ١٥٩لذي حمل رقم  اق والعرام في  العاء  ادعنون للااق  لوابعد بصدور    اءه  فیمالغا، و تم  مالعاءادعلااتنظیم شؤون  

تعاو  ١٩٧٩ علیھ  في  دیلاجري  ست  ومنھللاات  ا لسنوات  ن   ني  الث اعدیل  لتاو  لو لاالتعدیل  انوني  اق  احقة  في    نافذتافقط 
ناخریلااربع  لاات  لتعدیلاا  اما  ، )٣( قلیملاا فلیست  عات  بعد  لصدورھم  برلم،  ١٩٩١م  افذة  قررت    ا رھا بقر  قلیم لاان  احیث 
  و ا امانظ و ا انونان قاء كاریخ سوا لتا المركزیة بعد ھذالحكومة ادرة من ات صا ة تشریعیاذ اعدم نف ١٩٩٢لسنة  ١١لمرقم ا

  ٤٩رقم  الادعاء العام  نون  اقي قالعراب  النواصدر مجلس  ابعد    ا ، وفیمقلیملاان  امن قبل برلم  ارھاقراتم    اذا  لاات  ا تعلیم
 تھ .  وتعدیلا ١٩٧٩لسنة  ١٥٩رقم الادعاء العام نون الغى بموجبھ قالذي او ٢٠١٧لسنة 

ن  وحكومة ابرلم  لو اوتشكیل  با نتخلتشریعیة  لاات ا بانتخلااى لواء اجراتم  ١٩٩١سنة  قلیملاافي لربیع ا ضةانتفافبعد     
عالتي  او  قلیملا افي   على  مؤسسابن  اتقھاخذت  مبدات  اء  على  من خلاالفدرا  ا لدولة  قولیة  تشریع  للمؤسسال  عدیدة  ت  انین 

 
    ١٧، ص٢٠٢٠د.براء منذر كمال عبداللطیف و محمد حسن جاسم العاني، دور الادعاء العام في الدعوى الجزائیة، الطبعة الاولى، دار السنھوري، بیروت،  )١(
  . ١٠ص ،٢٠٢١منظمة المحقق لسیادة القانون، دراسة عن واقع القضاء في اقلیم كوردستان، الطبعة الاولى، مطبعة ھفال، اربیل،  )٢(
،و ١٩٨٨لسنة    ٥١. و قانون التعدیل القاني رقم ١٩٨٧لسنة  ٥قانون التعدیل الاول لقانون الادعاء العام رقم -یراجع التعدیلات  الخاصة بقانون الدعاء العام وھي :   )٣(

  ١٠، و قانون التعدیل السادس رقم ٢٠٠١لسنة   ٧٠، و قانون التھدیل الخامس رقم ٢٠٠٠لسنة   ١٩، و قانون التعدیل الرابع رقم ٢٠٠٠لسنة   ٧قانون التعدیل الثالث رقم  
 . ٢٠٠٧لسنة  ١٨رقم ، واغلب مواد ھذا التعدیل تم انفاذه في الاقلیم بموجب قانون ملحق قانون الادعاء العام ٢٠٠٦لسنة 



 

٤ 
 

 امسة منھالخادة  الماحیث نصًت في    ١٩٩٢لسنة    ١٢لعدل رقم   ارة  انون وزان قالبرلماعلى ذلك شرعت    ءً الجدیدة  وبنا
تتاجھزة  انّ  اعلى   خمسة  العدل  من  منھالف  وجھاكم  المحا  اجھزة  العام  ز  المدنیة  بعدھ  الادعاء  لسلطة  انون  اق  اوصدر 

 ل اعما، حیث تم بموجبھ تنظیم  لعدلارة  الیة بوزالماریة وادلااحیة  النارتبطت من  التي  او  ١٩٩٢لسنة    ١٤ئیة رقم  القضا
 .  )١(طیةاضب نلاامور لاائیة وا لقضاصب المنائیة و كیفیة تولي القضات لتشكیلااكم والمحا تا صا ختصاو

لسنة    ١٥٩رقم  الادعاء العام  نون  العدل یطبق قاجھزة  احدى  امن جدید ك  بعد تشكیلھ   قلیم لاافي  الادعاء العام  ز  اظل جھ   
ح  صلاانون  ا لق  انون تكریسالقا  اء ھذافقد ج  مھ، اتھ ومھاجبالھ وواعمادرة بموجبھ ضمن  الصات  التعلیماو  تھوتعدیلا  ١٩٧٩

رقم  القام  النظا نتیجة  اج  اوكم  ١٩٧٧لسنة    ٣٥نوني  ملحةاحلء  سیة السیات  ا لتطورلئیة  ا زلجات  التشریعاكبة  اولمو  جة 
ره صدور  اثا  امملرغم  اوعلى    ، ةالحیادین  افة میالحدیث في كالعصر  افي    امنلاع  احدثھالتي  ا،  عیةاجتملاادیة واقتصلااو
ن یلعبھ من دور  ایجب    از وم الجھا  اھمیة ھذاب  اراقراء  اتھ قد جانون بحد ذالقان  اش كالنقال والجدامن  الادعاء العام  نون  اق

 . )٢(نبالجوامل اخرى خدمة لتطور متكلاائیة ا لقضاجھزة لاال مع الفعام اسھلاامؤثر و

ق    صدور  في  القضالسلطة  انون  اوبعد  بموجبھ  او  ٢٠٠٧لسنة     ٢٣رقم    قلیم لا ائیة  عن  القضالسلطة  استقلت  الذي  ئیة 
قارة  امتمثلة بوزلالتنفیذیة  السلطة  ا قل اوعلى    ، ا نونیالعدل  قارغم من صدور  العام  نون  انون ملحق  لسنة  افي نفس  الادعاء 

رقم   ساو  ٢٠٠٧لسنة    ١٨تحت  بین  والذي  العام  ء  اعضاى  حیث  القضاوالادعاء  من  واة  واصنلاالتسمیة  ت  الدرجا ف 
الادعاء العام  ز  ان جھا  لاا  ٢٠٠٦لسنة    ١٠دي رقم  اتحلااالادعاء العام  نون  ادس لقالسالتعدیل  انون  ابق   اثرات متا زامتیلااو

فقد  این ویلتعاحیة  انمن    امالیة  الماریة وادلااحیتین  النالعدل من  ارة  ا بوز  ابقي مرتبط    قلیم لااء  ا بمجلس قض  رتبطالترقیة 
العام  صبح رئیس  او مجلس    اعضوالادعاء  وزا  فةاضاء  القضافي  مجلس  في  دوارة  الى عضویتھ  تشكیل  وتم  ئر  العدل 

العام   محاستئنلااطق  المنابموجب  الادعاء  مستوى  على  دوائر  الدوالى  ا  فةاضلااب  قلیم لاات  افظافیة  في  ئر التخصصیة 
 ت. التسفیرالتوقیف وامریة اث و احدلااء والنس ار والكباح صلاا

تحكم  اعد  القوان  ایبدو  و   العام  لتي  وا لعرافي  الادعاء  ضمنھق  قو  قلیملاا  امن  توفیقیةاھي  بین  وسطی  عد  مین النظاة 
فمن  لموقف، ا اھذ ذاتخافي  اكبیر ادورد لبلاا التي مرّ بھاسیة السیا لظروف ام حیث لعبت العاء ادعلفرنسي للااكلیزي ونلاا

یقرّ   ت العرالمشرّع  اجھة  حق  ام  النظ اب  اثرّ اقي  العام  لفرنسي  وقف  الادعاء  ل  المجاویفسح    ،   )٣(كمةالمح ا  تاءاجرافي 
رة الوز  ابعاتالادعاء العام  حیث جعل    نجلیزيلاام  النظاب  خذایخرى قد  اجھة  نجده من    )٤( مة  العالدعوى  التحریك    دافرللا

  ٢٠٠٦ومنذ   دیةاتحلاالحكومة  افي  الادعاء العام  ز  ان جھامن    لرغماعلى    ن لاالحد    قلیم لااھو مطبق في    ام  اوھذ  . )٥(لعدلا
  لعدل . ارة ا یذكر بوز طارتبا ياولم یعد لھ  علىلااء القضاحي بمجلس النوامرتبط من جمیع 

وام  النظان  ا  ونرى    بالفرنسي  ھو  العابة  ا لنیالمتمثل  في  لاام  النظامة  للتطبیق  كوردستامثل  باقلیم  من صعوبة ان  لرغم 
  .ةلیالحالظروف اتطبیق ذلك في ظل 

  

  

  

  

  
 

 . ٧٤، ص١٩٩٧، المجلد الاول، الطبعة الاولى، ٣١/١٢/١٩٩٢-  ١٩٩٢/ ٤/٦مجموعة القوانین والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني لكوردستان العراق للفترة   )١(
  . ٧٩، ص١٩٩٩احمد محي الدین احمد، القانون والادعاء العام في كوردستان، الطبعة الاولى،    )٢(
  النافذ.   ١٩٧١)لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقیة رقم(من  ٢٠٠و  ١٩٩یراجع المواد  )٣(
  النافذ ١٩٧١)لسنة ٢٣یراجع الفقرة (ا) من المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقیة رقم( )٤(
  . ٤٨، ص ١٩٨١، بغداد، د. محمد معروف عبدالله، رقابة الادعاء العام على الشرعیة، دراسة مقارنة، مطبعة المعارف  )٥(



 

٥ 
 

 ني الثا لمطلب ا

 قلیم لاالعسكري قي  ا ء القضاة  أنش

في  ا  ضةانتفاقبل       بانون  القان  اك  ١٩٩١لربیع  من  العسكریة  ائم  الجرالمعني  وضبالمرتكبة  في  اط  العسكري  لجیش 
لعسكریة ات  ا كمالمحا  صولانون  اتي ) ھو قالذالحكم  اودھوك ( منطقة    نیةالسلیم او  ربیلا  كانذاث  لثلاا  قلیملاات  افظامح

نت الشرطة فقد كاط اخلي وضبالدا منلاالمرتكبة من قبل منتسبي قوى ائم النسبة للجراب اماتھ وتعدیلا ١٩٤١لسنة   ٤٤رقم 
ق ق  ھوتھ  ووتعدیلا    ١٩٧٠لسنة    ١٧٧نون رقم  اتحكمھ  لفئتین ا  كلا  ایضاو  هعلاالعسكریة  ات  اكمالمحا  صولانون  اذیل 

 .  ١٩٧٠لسنة  ١٧٨نون ذیلھ رقم  اوق ١٩٦٠لسنة   ١٠٦نونیة للعسكریین رقم القات التبلیغ انون اق اتحكمھم انتاك

في  ابرلم   لوا  با نتخاو  ١٩٩١  راذا  ضةانتفابعد  ف     تم  اى حكوم لواوتشكیل    قلیملاان  لتشكیلااقو  را صداتھ  ت نین جدیدة 
نون اوق ١٩٩٣لسنة  ٩خلیة رقم الدارة انون وزاوق ١٩٩٢لسنة  ٥لبیشمركة رقم  ارة انون وزاق امنیة جدیدة منھاعسكریة و

ن  لھیئة عاھذه    طارتبابموجبھ    نفكالتي  او   ٢٠٠٤لسنة    ٤٦رقم    ق العرا  –ن  اقلیم كوردستاش )  یاسامن (  مة لاالعالھیئة  ا
 خلیة . الدارة ا ) وتم ربطھ بوز ين اةظتشكلت قوة جدیدة تحت مسمى ( زیر  مالنظاخلیة وبعد عملیة تغییر الدارة اوز

  ل واصدر    ١١/٩/١٩٢١ریخ  ابت   نھا  افیظھر لن  قلیملاا  اق ومن ضمنھالعرالعسكري في  اء  القضاة  الى نشا  ارجعن  اذاو   
عراق منشور  الق علیھ  طاقي  انون عسكري  یتطرق  ا  قيالعرالجیش  اسم  لم  تشكیل  الذي  یذكر  اكم  المحالى  ولم  لعسكریة 

نونین القالغي اقي، وقد العرالجیش ا دافرات على العقوب انون تنفیذ ا صدر ق ٢/٧/١٩٢٢، وفي ا ئیالعسكري نھاالادعاء العام 
  ن اعلى    ١٩٤١  راذا  ٢٢در في  الصا  ٤٤لعسكریة رقم  ات  اكمالمحا  صولانون  امن ق  ١٢٤دة  المابموجب    اھمكلا  بقینالسا

ّذ بعد مرور شھرین من نشره في   ن یتضمن في  امن عشرین مرة وك   كثراذه تم تعدیلھ  ال فترة نف وخلا  ، لرسمیة الجریدة  اینف
ن  ا نستنتج من ذلك  و  ٤٣و  ٢١و    ١٧د  الموالعسكري وھي  االادعاء العام  د فقط ذكرت  اث موثلا  امنھ  ، دةام  ١٢٦تھ  اطیّ

العام  وظیفة   لااالادعاء  عرفت  في    لولعسكري  قالعرامرة  بموجب  رقم  ات  ا كمالمحا  صولانون  ا ق  لسنة    ٤٤لعسكریة 
  .   )١( لمعدلا ١٩٤١

لشكلیة حیث  ادیة والمام  احك للا  امعافھو یعد جم،  الع ائي  الجن التشریع  الى  ا لنسبة  اب  ائیاجن   العسكري یعد تشریعالتشریع  اف    
بلمخلَ ائم  الجراتحدد   ومصاة  وامن  عقوبات  القوام  انتظالح  وتحدد  منالمسلحة  فضلاات  جریمة  لكل  تحدید    سبة  عن 

لذي یتخصص اء اللقض   اد تخصیصارالمشرع ان ایعني  العسكریة وھذاعد القوا لمخلین باقبة اع لمعاتبلااجبة ات واءاجرلاا
 . )٢(صاشخلاالموضوع وان والزم ان والمكاب

ت  حدى تشكیلاان  ابعة بالرادة  المافي    اوتحدید    ١٩٩٢لسنة    ٥رقم    )الپضشمھرگھ(رة  انون وزاذكر قفقد    قلیملا افي    اما   
محكمة  الوزا ھي  في  العسكریة  التمییز  ارة  تنظر  قبل  اى  والدعا لتي  من  بوزالعسكریة  اكم  المحالمنظورة  رة  المرتبطة 
في  ل ولاالعسكریة  المحكمة  اوھي    )الپضشمھرگھ ( وـــــودھ  ربیلاى  في  الثالعسكریة  المحكمة  اوك    نیة اسلیملانیة 
قو   من لاامحكمة قوى    طارتبالثة على  الثادة  المافي    ١٩٩٣لسنة    ٩خلیة رقم  الدارة  انون وزا، وكذلك نصت 

 خلیة .  الدارة اخلي بوزالدا

لسلطة  انظیم  فیھ تم تو  ٢٠٠٥ئم في  الداق  العرادستور جمھوریة    ر اصداتم    ٢٠٠٣في    بقالساقي  العرام  النظاط  اسقابعد     
لتي تقع  العسكري و ابع  الطات  ائم ذالجراقتصرت على  التي  العسكریة واكم  المحا  تا صاختصا  ئیة ومن ثم تم تحدیدالقضا

تغییر وتشریع    اءاوبن  ، )٣(نونالق ا  ایقررھلتي  الحدود  اخلي وفي  الدا  من لاات  المسلحة وقوات  القواد  افرامن   تم  ذلك  على 

 
 ،١٩٨٣معة بغداد، عصام عبدالرحمن الشیخ ظاھر، المركز القانوني للادعاء العام العسكري في العراق،  رسالة ماجستیر مقدم الى كلیة القانون والسیاسة، جا  )١(

  .  ٤٩-٤٨ص      
 العدد  حمودي،تنازع الاختصاص في القضاء العسكري العراقي، مجلة كلیة القانون والسیاسیة،م.م.شاھین احمد عباس و د.یاسر محمد عبدالله و د.محمد عباس   )٢(

  . ٥٢٦.ص٢٠٢٠الثاني،سنة      
 ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الدائم   ٩٩المادة یراجع   )٣(



 

٦ 
 

كم العسكریة ومحا ت  اكم المحا  تا صاختص اخلي والدا  منلااصة بقوى  ا لخائم  الجرالعسكریة وائم  ا لجرالتي تنظم  انین  القوا
     -: )١(ليالتالنحو اخلي على الدا منلااقوى 

رقم  ات  ا لعقوبانون  اق  -١     في  النادي  اتحلاا  ٢٠٠٧لسنة    ١٩لعسكري  رقم  ابق  قلیملاافذ  لذي  او  ٢٠١١لسنة    ١٨نون 
 .  ١٩٤٠لسنة   ١٣لعسكري رقم ات ا لعقوبانون الغى قابموجبھ 

لسنة    ١٧نون رقم  ابق  قلیم لاافذ في  النادي  اتحلاا   ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكري رقم  ائیة  ا لجزات  ا كمالمحا  صولانون  اق  -٢    
  ١٧٧لذیل رقم  انونھ  اوق  ١٩٤١لسنة    ٤٤لعسكري رقم  ائیة  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  الغى  بموجبھ قالذي  او  ٢٠١١
ق  ایضانون  القا  ا لغي ھذاو  ١٩٧٩لسنة   لذي  او  ٢٠١٦لسنة    ٢٢لعسكریة رقم  ائیة  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  ابصدور 

في  اج نطلموجبة(ابھ  اسباء  توسیع  بغیة  سریا(  ومنح  ا لق ان  اق  للقوالع ائد  القانون  وزیر  ات  ا م  و  حیة ع صلاالدفا لمسلحة 
حیة لعسكري وتحدید صلااء  القض التحقیق وابط  المقررة للوزیر وضات  احی لصلاادة  العسكري وزی ار بتضمین  اقر  راصدا
في   ابیاوغی  اھیالعسكري وجاكمة  ازمة لمحللاانونیة  القات  ا نالضماجل توفیر  ولا  انونالضبط في فرض عقوبة محددة قامر  ا

وار  ادواجمیع   والمحالتحقیق  تشكیلاادة  اعاكمة  في  بماكم  المحات  لنظر  وم  العسكریة  علیھ  ا  اینسجم  ء  القضاستقر 
)القا  العسكري، شرّع ھذا في  اخیر غیر نلاانون  القا  ان ھذ ا  احظ ھنیلا  اوم  ، ) نون   اری العمل جال  ا یز  لا  انماو  قلیملاافذ 
 .    ٢٠٠٧لسنة  ٣٠لملغي رقم انون ا لقاب

لذي  او  ٢٠١١لسنة    ١٤نون رقم  ابق  قلیم لاافذ في  النادي  اتحلاا  ٢٠٠٨لسنة    ١٤خلي رقم  الدا  من لاات قوى  انون عقوباق  -٣
 .لعسكري ات العقوبانون انون ذیل قاق  ١٩٧٠لسنة  ١٨٤نون رقم الغى بموجبھ قا

لسنة    ١٣نون رقم  ابق   قلیملاا فذ في  الن ادي واتح لاا  ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي رقم  الدا  منلا ائیة لقوى  ا لجزات  اكمالمحا  صولانون  اق  -٤
   .لعسكریةات اكما لمحا صولانون ا نون ذیل قا ق ١٩٧٠لسنة  ١٧٧نون رقم ا لغى بموجبھ قالذي او ٢٠١١

نون القالغي بموجبھ  الذي  او  ٢٠٠٧لسنة    ١٩رقم    نونابصدور ق  الپضشمھرگھرة  انون وزایر قیتم تغ  ق نفسھالسیا  وفي   
مین  لاالعسكریة باكم  المحا  طارتبالثة عى  الثادتھ  اوقد نص في م  ١٩٩٢لسنة    ٥لبیشمركة رقم  ارة  ا لمؤسس لوزابق والسا
  لبیشمركة.ارة ام لوزالعا

تجدید      للقضالمنظومة  اوبعد  قوى  اء  التشریعیة  محكمة  تشكیل  تم  في  الدا  منلاالعسكري  ئم  الجرالجمیع    ربیلاخلي 
ومن    ٤٨٧١ري رقم الوزامر لاابموجب  ٤/٨/١٩٩٧ریخ اول مرة بت خلیة لاالدالسید وزیر ا ر منابقر قلیملاالمرتكبة في ا

  ٢٠٠٥لسنة  ١ن رقم اكوردستقلیم اسة انون رئ ان بموجب قاقلیم كوردستاسة ار من رئاصدر قر ٢٢/١٢/٢٠١٥ریخ ابتثم 
  یل ــــرباى في  لولاالعسكریة  المحكمة  اوبتشكیل    قلیملاالتمییزیة في  انیة  اـ ـلثاى ولولاالھیئة  اة   المعدل بتشكیل وتعیین قضا

 .  )٢(اتھ اوتعیین قض نیةاسلیملانیة في الثالعسكریة المحكمة او 

ث كل من محكمة تمییز قوى ا ستحداص بتشكیل والخاو  ٢٠٢١لسنة    ٣٨ن رقم  البیا  قلیملااخلیة في  الداصدر وزیر  اقد  و   
تقل عن    لحقوقیین برتبة  لا اط  الضباثنین من  ائبین  انون ونالقاء ومتخرج من كلیة  ابط برتبة لواسة ضاخلي برئالدا  منلاا

 
 ٢٠٠٧) لسنة  ٣٠لعسكرية رقم (ائية  الجز ا ت  اكم ا لمحاصول  ا نون  اوكذلك قن  اقليم كوردستافي    ٢٠٠٧) لسنة  ١٩لمرقم (العسكرية  ات  العقوبا  نين:القوا جع  اير   )١(
نون  او ق  .٧- ٦، ص  ٢٠١١ول سنة  لااتشرين    ٣١في    ١٣٦لعدد  ان،  ائع كوردستاوق  جريدة  لمنشور فياو    ٢٠١١) لسنة١٧نون رقم (ابق  الاقليمفذ في  النا دي واتحلاا

الداخلي  من  لا ا ئية لقوى  الجزات  اكم ا لمحاصول  ا نون  او ق  ٢٠١١لسنة    ١٤نون رقم  ابق  الاقليمفذ في  النادي واحتلاا  ٢٠٠٨لسنة    ١٤خلي رقم  الدا من  لا ات قوى  اعقوب
ص    ٢٠١١ول لسنة  لاانون  اك   ١٥في    ١٣٩لعدد ا ن  ائع كوردستاوق  جريدة    في  والمنشور٢٠١١لسنة   ١٣والنافذ في الاقليم بموجب قانون رقم     ٢٠٠٨لسنة   ١٧رقم  

٢, ١ .  
بتاریخ   ٥٥المعدل  والمنشور في الجریدة الرسمیة وقائع كوردستان العدد  ٢٠٠٥لسنة   ١العراق رقم - من قانون رئاسة اقلیم كوردستان  ١تنص المادة الاولى/   )٢(

اقلیم    الاعلى للسلطة التنفیذیة والقائد العام لقوات  على (( یكون لاقلیم كوردستان العراق رئیس یسمى رئیس اقلیم كوردستان و ھو الرئیس   ١٠/٧/٢٠٠٥
  كوردستان)) . 
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رة  ا في وزالادعاء العام  ئرة  اث داستحدایقل رتبتھم عن عمید  و  لحقوقیین لااط  الضب اصلیین من  ا ء  اعضاربعة  اعمید و
  ) ١( یقل رتبتھ عن عمید. بط حقوقي لااض  اسھاخلیة ویرالداخلیة ترتبط بوزیر الدا

 اوھذ  اتھماصاختصالحدیث عن  ا  اعلین  امار لزاخلي، فصالدامن  لا العسكري وقوى  اء  القضاة  اعن نش  اقد تحدثن  اننا  ابم   
  دم.القالمطلب افي  لیھاسنتطرق  ام

  

 لث الثا لمطلب ا

 خلي الدا  من لاالعسكریة ومحكمة قوى  المحكمة  ا  ت اص اختص او تشكیلات 

نوني اخلي وبموجب قالدا  من لاالعسكریة وقوى  المحكمتین  اكل من    تاصاختصال فرعین عن  یلي ومن خلا  انتحدث فیم   
 ا للولوج فیم  اضحاو  كي تكون مدخلا  انھاق سریاونط  قلیملا افذین في  الناخلي  الدا  منلاالعسكریة وقوى  ات  اكم المحا  صولا

  لمحكمتین . اتین اضمن ھالادعاء العام ن دور ابعد ببی

  ل ولاا لفرع ا

 لعسكریة ا لمحكمة ا  تا صا ختصاو ت تشكیلا 

في  النا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكریة رقم  ات  اكم المحا  صولانون  اق  لواتن    ق  قلیملا افذ    ٢٠١١لسنة    ١٨نون رقم  ابموجب 
  ان علیھاسلط   لعسكریة مستقلة ولا اكم  المحا  (نّ (ا    منھ  )٥(  دةالمافي    لعسكریة وبینالمحكمة  ا  تاص اختصاو    تتشكیلا
 .))نون القالغیر 

لنظر عن  الیة بصرف  التائم  الجرالمتھم في  اكمة  المحكمة تختص بمحان ھذه  اب   ) منھ  ولاا/  ٤دة (المافي    ایضا  ضحواو   
 لجریمة :  ازمن وقوع 

علیھائم  الجراحدى  العسكري  ارتكب  ا  اذا - ق  ا لمنصوصة  رقم  ات  العقوبانون  افي   وا  ٢٠٠٧لسنة    ١٩لعسكري 
حق شخصي   المعدل ولم یترتب علیھا  ١٩٦٩لسنة    ١١١رقم    قيالعرات  ا لعقوبانون  اخرى كقلاابیة  العقانین  القوا

 .  دافرللا

علیھائم  الجراحدى  العسكري  ارتكب  ا  اذا - قالعقانین  القوافي    المنصوص  غیر  لعسكري ضد ات  ا لعقوبانون  ابیة 
وكاعسكري   باخر  متعلقة  للمحكمة  انت  یجوز  لى ا  اعھادیالمختصة  العسكریة  ات  السلطا  والعسكریة  الوظیفة 

 .  المدنیة للبت فیھالعدلیة اكم المحا

 لعسكریین  :  المرتكبة من ائم الجرالنظر في المدنیة باكم المحاذلك تختص   اعد افیم

 لجریمة مرتكبة من عسكري ضد مدني . انت اك اذا -١

 نت متعلقة بحقوق مدنیین.  ان كالى محكمة مدنیة القضیة اع ادیالعسكریة السلطة اقررت  اذا -٢

 قِبل مدني ضد عسكري .رتكبت جریمة معینة من ا اذا -٣

 
بياير   )١( دا ن وزا جع  وقا و  ٢٠٢١) لسنة  ٣٨(  لمرقما ن  ا قليم كوردستاخلية حكومة  ا رة    ٢٣في    ٢٧٦لعدد  ان،  ا ئع كوردستا لمنشور في 

من الجدير بالذكر انه وبالرغم من البيان المشار اليه اعلاه الا انه ولحد اعداد هذا البحث لم يتم تشكيل    ٥٤، ص  ٢٠٢١كانون الاول لسنة  
 محكمة تمييز قوى الامن الداخلي. 
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  -لي: الت الشكل العسكریة باكم المحایتم تشكیل ھذه نون القا ام ھذاحكاو بموجب 

دیب ابط تاة في وحدتھ ضم كتیبا  ام فوجانت  اسكریة سریة كلعالوحدة  امر  ا: ویسمي    دیبالتابط  امحكمة ض:  لاوا
 وا  التي یصدرھام  احكلاادق  الرتب وتصاتب من جمیع  المراكمة من ھم في وحدتھ من  اتقل رتبتھ عن نقیب لمح  لا

دیب  ابط ت اه ، ض ا بمستو  وافوق    اء فمالفرقة في كل وحدة عسكریة لوائد  الوحدة ویسمي قامر  اتعدل من    واتنقض  
ممن ھم دون   ادلة لھالمعات  ا لمدیریائر  والدواط  في  الضبالفرقة واط  اكمة ضباتقل رتبتھ عن مقدمّ لمح  قدم لاا

ق  واتعدل    وا  التي یصدرھام   احكلاادق  اوتص  ایرتكبونھ لتي  اطیة  اضبنلاائم  الجرارتبة مقدم عن   ئد  ا تنقض من 
 المنصوص علیھاطیة  اضبنلاائم  الجرالضبط  ائم  ا. وتشمل جر)١( امنھم  ایامن یخولھ    واه  امن ھو بمستو  والفرقة  ا

 .  )٢(مةات بصورة عا لفالمخ العسكري وات العقوبانون افي ق

تقل  نونیة لااقي ولدیھ خدمة قتقِل رتبتھ عن عقید حقو لمحكمة من رئیس لاا: تشكل ھذه  لعسكریةالمحكمة ا:  انیاث
عشرةثناعن   لا   تي  رتبة    سنة وعضوین  حقوقي وعضو    امنھم  ياتقِل  مقدم  لا احتیاعن  رتبتھ  ط  ئد اعن ر  تقل 

محكمتضر  الحالوقت  اوفي    ، )٣(حقوقي عسكریتاتوجد  مقرھلولاا  قلیم لاافي    نان  مقرھ الثاو  ربیلا  اى  في    انیة 
 نیة. السلیما

لذي ھو رئیس  المسلحة وات  ام للقوالعائد  القار من  المحكمة بقراشكل ھذه  : وت  لمشتركةالعسكریة  ا لمحكمة  ا:    ا لثاث
ذلك  اكم  قلیملاا على  رئاق  نص  ب  قلیملااسة  انون  وزراقتراوذلك  من  ولاء  اح  جھالدابیشمركة  ورئیس  ز اخلیة 
 یمثل  موظف مدني  واتقل رتبتھم عن عقید حقوقي    ط حقوقیین لااثة ضبمن ثلا  منلاار مجلس  اش ومستشیاسلاا

كون ن یاسنة على    رةي عشتثناتقل عن    لا  نونیةارسة قامم  واش ممن لدیھم خدمة  یاسلااز  اجھ  وا  من لاامجلس  
من  ارئیس   وزا  طالضبالمحكمة  في  ضباعضلااحد  او  الپضشمھرگھرة  الحقوقیین  من  لحقوقیین  الشرطة  اط  اء 

  دافر ان یلتي تحدث با  ایالقضالحقوقیین وذلك لحسم اش من ی اسلااز اجھ وا منلااط مجلس اخر من ضب لاالعضو او
یة ، ولم یتم  كثرلااب  اتھاراوتصدر قر  قلیملا افي    من لااش ومجلس  یاسلااز  اخلیة وجھالدارة  ا ومنتسبي وزلجیش  ا

 .  )٤( ن لااحتى  قلیم لاالمحكمة في اتشكیل ھذه 

) قلیملاالمسلحة (رئیس  ات  ام للقوالعائد  القاح من  اقترالمحكمة بالیف ھذه  ایتم ت  :   لعسكریةالتمییز  امحكمة  :    ابعار
 تي :  لاالنحو اعلى  قلیملااء افقة مجلس وزراومو

 .  قلیملااینتدب من محكمة تمییز  لولاالصنف اضي من ارئیس بدرجة ق -ا

 ة ي عشرتثناتقل عن    ئیة لااقض  وانونیة  اعن عمید حقوقي ولدیھ خدمة ق  امنھم  ياتقل رتبة    ن للرئیس لاائبا ن  -ب
  سنة . 

ن عمید حقوقي ممن لدیھم  منھم ع  يارتبة    تقللحقوقیین لااط  الضباط من  احتیاحد  اصلیین وواء  اعضاربعة  ا  -ج
 ت . اتقل عن عشر سنو ئیة لااقض وانونیة اخدمة ق

 لي : التالنحو ان على اتن تمییزیَ المسلحة ھیئتات ام للقوا علائد القار من العسكریة وبقرالتمییز اوتشكل في محكمة 

م  احكالعسكریة وفق  اكم  المحادرة من  الص ات  ارالقرام وا حكلاالنظر في  ا: وتتولى    ىلولاالمتخصصة  الھیئة  ا   -  ا
 .    ٢٠٠٧لسنة   ١٩لعسكري رقم ات ا لعقوبانون اق

 
 في الاقلیم  النافذ ٢٠٠٧لسنة  ١٨من قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  بفقراتھا التسع ٢٦یراجع المادة  )١(
  النافذ في الاقلیم  ٢٠٠٧لسنة  ١٨من قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  ٢٧یراجع المادة  )٢(
  النافذ في الاقلیم  ٢٠٠٧لسنة  ١٨/اولا من قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم ٣٣یراجع المادة  )٣(
  النافذ في الاقلیم.  ٢٠٠٧لسنة  ١٨/اولا من قانون اصول المحاكمات العسكریة رقم  ٣٨یراجع المادة   )٤(
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م احكالعسكریة وفق  اكم  المحادرة من  الص ات  ار القرام واحكلاالنظر في  ا: وتتولى    نیةالثالمتخصصة  الھیئة  ا  -ب
 خرى .  لاابیة ا لعقانین القوا

من   كل  باوتنعقد  رئیس  الھیئتین  من  وبرئامر  نالمحكمة  وعضویة  ائب  اسة  من  الرئیس  لمحكمة اء  اعضاثنین 
 .  )١(قاتف لااب اتھا راوتصدر قر

لعسكریة التمییز اة ھیئتي این قضیوبموجبھ تم تشكیل و تع قلیملااسة امن رئ ٢٠١٥لسنة   ١٥ر رقم القراصدر  قلیملااوفي  
  .  )٢( نیةاسلیملانیة في الثالعسكریة او ربیلاى في لولاالعسكریة اة محكمتي اوقض

  

 ني الثا لفرع ا

 خلي الدا من لاا محكمة قوى   تا صا ختصات و تشكیلا 

نون رقم  ابموجب ق  قلیملاا فذ في  النا  ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي  رقم  الدا  منلاائیة لقوى  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  اق  لواتن   
كم قوى  انون على مح القان لغیر  اسلط  لا   (نّ (ا    خلي وبینالدا  منلا اكم قوى  ات محص وتشكیلااختصا  ٢٠١١لسنة    ١٣

 .   )٣( ))خلیةالدابوزیر  اریاداوترتبط  ا مھاحكاو اتھاراقر راصداخلي وھي مستقلة في الدا منلاا

 خلي من :  الدا منلااكم قوى اوتتكون مح        

نھ: (ھو ا لضبط بامر  اقي،  العراخلي  الدامن  لاائیة لقوى  الجزات  اكم المحاصول  انون  اعرف ق:  لضبطا مر  امحكمة    :لاوا    
قاو  امنصبعلى  لااو  اقدم رتبة  لاا فرض  صلا  انون المخول  ئم افي جر  تھمرتھ ضمن سلطاب على من ھو تحت  ا لعقاحیة 
 ابتفتیشھ  ھماخلي عند قیالدامن  لااجھزة قوى  اضبط لجمیع  مر  اخلي  الدامن  لاالتفتیش في قوى  المكلف بمھمة  اعد  یلضبط وا

  صھ).اختصاضمن  كلا

فتعني  امر  امحكمة    اما لاات  السلطالضبط  وزیر  امر  لممنوحة  تخویل  وفق  على  لمعالدالضبط  تحت  اخلیة  ھم  من  قبة 
لى  ا  ازم صعودلضبط تندرج من رتبة ملاامر  الضبط، فرتبة  ائم  انون عن جرالقا  اوردھ التي  اتھ  احیرتھ، ضمن صلاــما

    . )٤(لفالمخاو المتھم اف رتبة ختلااف رتبتھ، وبختلاالضبط بامر اخلیة، وتختلف سلطة الداوزیر 

 ا لمختصة نوعیالمحكمة  ان  الي فالتالضبط، وبامر  اص محكمة  اختصاطیة من  انضبلاات  الفالمخاقي جعل  العرالمشرع  ان  ا
في    المنصوص علیھاخرى  لاائم  ا لجرا  امائیة،  الجزا  ات ضمن سلطتھالعقوباسلطة في فرض    الدعوى تكون لھالنظر في  اب
محكمة قوى    النظر فیھاخرى فتختص ب لاابیة  العق انین  القو ام، والعات  ا لعقوبانون  اخلي، وقالدامن  لاات قوى  انون عقوباق
 . )٥(   خليالدامن لاا

 لیة: التائم الجرالنظر في المحكمة با: تختص ھذه خلي الدا منلاامحكمة قوى : انیاث    

علیھائم  الجرا  -١ ق  المنصوص  قوى  انون عقوبافي  بیة العقانین  القوا  و افذ  النات  العقوبانون  اق  و افذ  الناخلي  الدا  منلاات 
 حق شخصي للغیر .  الشرطة ولم یترتب علیھارجل  ارتكبھا اذاخرى لاا

 . ام بغیرھ الوظیفة انت متعلقة باء كاخر سوا رجل شرطة ضد رجل شرطة  التي یرتكبھ الجریمة ا -٢

 
  من قانون اصول المحاكمات العسكریة النافذ في الاقلیم.  ٣٩یراجع  المادة   )١(
 الصادر من رئاسة اقلیم كوردستان.  ٢٠١٥) لسنة ١٥)، قرار رقم (١انظر الى الملحق (   )٢(
  النافذ في الاقلیم.  ٢٠٠٨لسنة  ١٧من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي  رقم   ١١٦یراجع المادة   )٣(
  ٩٢-٩١، ص ٢٠١٧  على عبدالرزاق لفتة، المحاكمة الموجزة لقوى الامن الداخلي (دراسة مقارنة)، مكتبة القانون المقارن، الطبعة الاولى  )  ٤(
 ١١١، ص نفسھلفتة، المصدر على عبدالرزاق  )٥(
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 تیتین :  لاالتین الحائم النظر في جرالمدنیة باء الجزاكم اتختص مح -٣

 لجریمة من رجل شرطة ضد مدني . انت اك اذا - ا

 لشرطة .  الجریمة من مدني ضد رجل ارتكبت ا اذا -ب

رة  ات وزخلي لجمیع تشكیلا الدا  منلاامنتسبي قوى    ایالنظر في قضاخلي بالدا  من لااكم قوى  امة تختص محاوبصورة ع   
 . )١( اة قوة تلحق بھیاخلیة والدا

عن    اتقل رتبتھم  رتبتھ عن عمید وعضوین لا   لتق  بط لا اسة ضاء برئاعضا ثة  خلي من ثلاالدا  من لااتنعقد محكمة قوى     
في    ایضاتقل عن عقید    ط رتبتھ لااحتیاعقید وعضو   من   ان یكونواط  احتیلااصلیین ولااء  اعضلاالرئیس وا، ویشترط 

 خلیة .  الدامر من وزیر انون وتتم تسمیتھم بالقادة احملة شھ

تم تشكیل  اوبن      ذلك  د  لواء على  لقوى  امحكمة  بالدا  منلاا ئمیة  في حكومة  الدادر من وزیر  اري صامر وزاخلي  خلیة 
رقم تحت    )    قلیملاان  الوطني ( برلمالمجلس  ار من  اصدر قر  ن قداك  نابعد    ، )٢( ٤/٨/١٩٩٧  ریخاوبت  ٤٨٧١بعدد    قلیملاا

ت  اكمالمحا  صولانون  اذ قانفالوقت وبعد  افي ذلك    ادون تشكیلھ  تلاخلي حالدال  اقتتلااولكن ظروف  ،    )٣( ١٩٩٣لسنة   ١٣
تم تشكیل   ٢٠١١لسنة    ١٣م  نون رقالقابموجب    قلیملا افي    ٢٠٠٨لسنة    ١٧دي رقم  اتحلااخلي  الدا  منلاائیة لقوى  الجزا

 .نیةاسلیملانیة في الثاو ربیلاى في لولااخلي الدا منلااقوى محكمتي 

ء محكمة تمییز قوى  اعضاوتسمیة    نون كیفیة تشكیلالقامن    )٧٧(دة  الم ات  لوا تن  خلي :الدا  منلاامحكمة تمییز قوى  :  الثاث
 خلي حیث نصت على :  الدا منلاا

 خلي . الدا منلااكم قوى ات محارابة على قرالرقاخلي الدا منلاارس محكمة تمییز قوى اتم :ا     

دة الشھاخلي من حملة  الدا  منلااط لمحكمة تمییز قوى  احتیلااصلیین ولااء  اعضلاالرئیس واي  ئبا: تتم تسمیة رئیس ون ٢    
 تي :لاالنحو اخلیة على الدار من وزیر اقل بقرلاانون في القایة في لولاامعیة الجا

 ء . اتقل رتبتھ عن لو رئیس لا -ا      

  منھم عن عمید .  ياتقل رتبة  ن لااطیاحتیان اعضوصلیین واء اعضاربعة الرئیس وا ائبان -ب    

من حملة    ان یكوناعن عمید , بشرط    امنھم  ياتقل رتبة    ط لااحتیا  خرام واخلي مدع عالدا  من لاالمحكمة تمییز قوى    :٣    
  ٣٨خلیة یحمل رقم الدادر من وزیر ان صاببی قلیم لاالمحكمة في اوقد تم تشكیل ھذه  قل، لاانون في ا لقامعیة في الجادة اشھلا

 .ابق اس الیھارة اشلااتم  ا، كم٢١/١٢/٢٠٢١ریخ ابت

  

  

  

  

  

 
  قلیم.   لاافذ في ا لنا) ٢٠٠٨) لسنة (١٤لمرقم (اخلي الدامن لاائیة لقوى ا لجزات ا كما صول مح انون ا من ق  ٢٧و  ٢٥د المواجع ایر  )١(
  لبحثا ا) من ھذ٢لملحق رقم (اینظر  )٢(
لطبعة ا ني، الثالمجلد ا، ١٢/١٩٩٦/ ٣١- ١/١/١٩٩٣ق للفترة العران ا لوطني لكوردستالمجلس ادرة عن ا لصات ار القرانین والقوامجموعة  )٣(
 .٢٦٩، ص١٩٩٧ولى، لاا
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 ل ولاالمبحث  ا

  كمة المح التحقیق وافي مرحلتي   لعسكري ا  مالع ا  ءادعلاا دور 

  كمة المحاتحقیق و لا تاءاجراحل افة مرالھ من دور في ك ائیة لمالجزالدعوى ال في افع  ركنالادعاء العام ز اجھن ا    

لدولة  ام  اة نظیاھم  في حمایسلة و العدان  اركاني من  الثالركن  ا  ایضاز  الجھا  ا و یعتبر ھذ  ،   لحكم  الطعن و تنفیذ  او طرق  
على  او  امنھاو على  الحفاللشعب و  العلیالح  امصلالحرص  وال  امواظ  بین  العاع  القطالدولة  ومن  قاھدام  الادعاء  نون  اف 

والقضام مع  اسھلااالعام   في  ا  تا لجھاء   ا ی القضالعمل على سرعة حسم  الجرمیة وال  افعلاالسریع عن  الكشف  المختصة 
مرحلتي    اءاسو و  ا في  لھذالمحا لتحقیق  و  سنتطرق  ا  اكمة  مرحلة     زالجھا  اھذ  دورل  لسبب   فی  افي  کم المحالتحقیق 

في  كمة  المحاز في مرحلة  الجھا  ا ، وبعد ذلك سوف نبین دور ھذلو لاالمطلب  اخلي في  الدا  من لااقوى    كمالعسکریة و محا
  .نيالثالمطلب اضمن   لمحكمتین اتین اھ

  

 ل ولاا لمطلب ا

 لتحقیق افي مرحلة   مالع ا  ءادعلاا دور 

لتحري و جمع اء في مرحلة  الدعوى سواحل  افة مراك  ضمن  لامھم وفع   ئیةالجزالدعوى  افي  الادعاء العام  ن دور  ا     
وابتدلاالتحقیق  امرحلة    وادلة  لاا ذلك    فةاضائي  تحریك    ادورنون  القاه  اعطا على    اھذ  وسنقسم  ئیة، الجزاوى  ـــلدعافي 
بح  لىا   لمطلبا دور  ـفرعین،  عن  نتحدث  العاـــالادعیث  مرحلة  م  ـاء  في  افي  في  ــلعساكم  المحالتحقیق  رع ــلفاكریة 
 ني.الثالفرع اھ في لوافسنتنخلي الدا من لااكم قوى امحلتحقیق في افي مرحلة الادعاء العام دور  اما، و لولاا

  

 ل ولاا لفرع ا

 لعسكریة اكم المحالتحقیق في  افي مرحلة  الادعاء العام دور 

في  اء  اجرلا     رقم  ات  العقوبانون  اق  اھتضمن  لتيالعسكریة  ائم  الجرالتحقیق  في  اـــلنا  ٢٠٠٧لسنة    ١٩لعسكري  فذ 
نھ  ا  فذ علىالنا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠ئیة رقم  الجزات  ا كمالمحا  صولا نون  امن ق  ولىلاا  اي فقرتھ) ف٩(  دةالما، نصت  قلیملاا

وزیر  (( مقر    )  الپضشمھرگھ(  عالدفایشكل  مجلسالوزافي  ثلا  اتحقیقی  ارة  في  اضب  ةثمن  وقللا اط  رئیسھ  یكون  حد  ا، 
ء  انتھامن یخولھ وبعد    والوزیر  الیھ  ا  التي یحیلھا  ای القضانوني للتحقیق في  ار قو امش  والحقوقیین  اط  الضبائھ من  اعضا
لتدقیقھالعانوني  القار  استشلمالى  التحقیقیة  اق  ارولاالتحقیق تودع  ا لى ا  التھاحلمختص لاالة  احلاامر  الى  ا  الھارساو  ام 
  التحقیقیة فیھاقص  النوال  اكملا  وا  امجدد  التحقیقي للتحقیق فیھالمجلس  الى  ا  ادتھاعا  والمرتبطة بھ  العسكریة  المحكمة  ا
  .))ام ملزمالع انوني ا لقار المستشا ياویكون ر انھالمتخذ بشار القرالنظر في ادة اعلا وا

ئیة  الجزات  اكمالمحا  صولانون  امن ق  )٧(دة  المالتحقیق، بینت  اي مرحلة  لعسكري فاالادعاء العام  یخص بدور    افیم    
في  النا  قيالعرالعسكریة  ا كوردستافذ  (اقلیم  برقم  لسنة  ١٧ن  العام  دور    ٢٠١١)  جمع  االادعاء  مرحلتي  في  لعسكري 
ة في كل نونیالق ا  تا ءاجرلاا  ذاتخالعسكري حق طلب  ام  العا((للمدعي    نھادة على  الم افقد نصت ھذه  لتحقیق ،  ادلة ولاا

وعندئذ یكتسب ،  علىلاالیھ من مرجعھ  ادر  امر صاعلى    اءابن  التحقیق فیھان یتولى بنفسھ  اولھ    اجریمة لحق علمھ بھ
  نون)).القا افي ھذ المنصوص علیھات احی لصلاارس التحقیقي ویم المجلس اصفة 
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فقرة    انخصص لكل منھ  بحیث    لعسكریةائیة  الجزالدعوى  احل  العسكري في مر االادعاء العام  طة بدور  احلااسنقوم ب     
    -لي:التاصة كاخ

 دلة :لاالدعوى وجمع امرحلة تحریك  – لاوا 

ت  الجھاحدى  ا  نھالمرحلة یتجسد في  افي ھذه  الادعاء العام  لدعوى ، ودور  ا حل  اى مرلوائیة ھي  الجزالدعوى  اتحریك      
ء في  الدعوى فقد جامة  اقنون لاالقا  التي یحددھاخرى  لاات  الجھالى  ا  فةاضلاار باخبلاالتحریك عن طریق  ا  التي تتولى ھذا
  ت اءاجرلاا  ذاتخالعسكري حق طلب ام العان ( للمدعي افذ النالعسكریة ائیة الجزات ا كمالمحا صولانون ا) من ق ٧دة ( الما
بھالقا في كل جریمة لحق علمھ  بالقا  تاءاجرلا ا…) وتتمثل    انونیھ  في  اجرانونیة  لتي وقعت العسكریة  الوحدة  اء تحقیق 
 . )١(الجریمة فیھا

 ئي: ابتدلاا لتحقیق ا مرحلة  -  انیاث

یعط  العرا  لمشرع ان  ا     لم  للاالدور  اقي  ھذه    لعسكريا  مالعاء  ادعلمرجو  مرالمرحلة  افي  من  عاحل  المھمة  لى  لدعوى 
من  ا دورالذي  ادي  العالمشرع  العكس  ھذه  العاء  ادعللا   اكبیر  اعطى  في  مرحلة  لمرحلة  ام  تتمتع ا بتدلاالتحقیق  اكون  ئي 

ق محكمة    ام  انوعویة  ـــبحجیة  ومحكمة  ـــلمالدى  قرب  اوضوع  بسبب  وقوع  لاالتمییز  لزمن  ولجرادلة  یتم  ایمة  لتي 
 ) ٢( لمرحلة .افي ھذه  التي تتم جمعھادلة لاالى التمییز تشیر ات محكمة ارامعظم قرن ا، لذلك نرى اعھــجم

   ا وھذ  ، )٣( بھادث عند غیالحان  التحقیق في مكاضي  ات قاحیرسة صلاام بممالعالمدعي  اخص  اقد  الادعاء العام  نون  افق    
ص  الة عدم ورود نص خافي حالادعاء العام  نون  الرجوع لقاب  قيالعرالمشرع  اولم یشر    ، لعسكريانون  القاه في  انر  لا  ام
في  اشا  انمالعسكري وام  العالمدعي  اب قا)  ١٠٤دة (المار    ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  ا كماحــلماصول  انون  اـــــلى 

لتحقیق للبت اضي ات لقالطلباوتقدیم  ، )٤(ئيالقضالضبط اء اعضالمحققین واف على اشرلاام حق العاكذلك للمدعي فقط، و
لتحقیق  ائمة بالقات  الجھا، وعلى  )٥( لجنحة ا  واة  یالجنالتحقیق في  اء  اجرالحضور عند  االادعاء العام  ویجب على عضو    افیھ

ئرة  ار ودالكباح  صلاائرة  اقف ودالـمواتفتیش    مالعا  ءادعلاا، وعلى    العلم بھالجنح فور  ات وای الجنابالادعاء العام  ر  اخبا
وتقدیم  احدلااح  صلاا لذریر  التقاث  ھذه  اقد    قيالعرالمشرع  ان  انرى    ا،  للاادولااغفل  لذام  العاء  ادعر  نحث   العسكري 
دور  اعطاب  قيالعرارع  لمشا للااء  لیحقق  العاء  ادعكبر  في  الدور  ام  منھ  على  الرقالمرجو  بھا  تاءاجرلاا بة  تقوم    ا لتي 
با لقالتحقیقیة والس  المجا قا، ولتحقیق ائمون  العام  نون  ان یسري  العام  على  الادعاء  لشق  اء في  العسكري، وقد جاالادعاء 
  ا لتحقیق فیھابنفسھ    ن یتولىام  العافذ للمدعي  النالعسكریة  اة  ئیالجزات  اكمالمحا  صولانون  امن ق  بعةالسادة  الماخیر من  لاا

مرجعھ  ادر  امر صاعلى    اءابن من  یكتسب صفة    علىلا الیھ  ویمالمجلس  اوعندئذ  لمنصوص ات  ا حیلصلاارس  ا لتحقیقي 
ھذ  اعلیھ ھذه  القا  افي  وبموجب   ، فالمانون  یام  العالمدعي  ان  ادة  صلاا ملعسكري  ویقوم المجلس  ات  ا حیرس  لتحقیقي 

)    ٢٣ئیة رقم (  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  افي ق  المنصوص علیھالتحقیق  اضي  ات قا حیول صلالتحقیق ویخَ ا  تا ءاجراب
  الذي یطرح نفسھ ھنال  السؤاع ، والدفارة  افي وزالادعاء العام  ئرة  الیھ من دادر  امر صاعلى    ءاكل ذلك بن،  ١٩٧١لسنة  

لجھة  اھي  الادعاء العام  ئرة  ان دالتحقیقي ؟ حیث  المجلس  ام بصفة  اعلالمدعي  الذي یقوم بھ  التحقیقیة  اق  ارولاامن یدقق  
م مرتبط بھذه العالمدعي  التحقیق، كون  اء  انتھامر عند  لاات  اق ویكون لھ جمیع سلطارولاالتي تقوم بتدقیق ھذه  الوحیدة  ا
 .  )٦(-مالعاءادعلاائرة اد -ئرة الدا

  

 
  . ٣٨٤، ص 2019ار، السلیمانیة، گ، شرح التشریع العسكري العراقي، مطبعة یاد كارزان صبحي نوري  )١(
 . ٣٨٤ المصدر نفسھ، ص   )٢(
 . ١٩٧٩لسنة  ١٥٩من قانون الادعاء العام رقم   ٣یراجع المادة      )٣(
 . ١٩٧٩لسنة  ١٥٩قانون الادعاء العام رقم  من  ٥دة یراجع الما   )٤(
  . ١٩٧٩لسنة   ١٥٩من قانون الادعاء العام قانون الادعاء العام رقم  ٦یراجع المادة    )٥(
  . ٣٨٥كارزان صبحي نوري، مصدر سابق، ص   )٦(
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 ني  الثا لفرع ا

 خلي  الد ا  منلا اكم قوى التحقیق في محا في مرحلة  م العا  ءادعلا ادور

خلیة تشكیل الدان لوزیر  اف  ٢٠٠٨لسنة    ١٤خلي رقم  الدا  من لاات قوى  انون عقوباق  اھلواتن  لتيالمرتكبة  ائم  النسبة للجراب   
وز مركز  في  تحقیقي  ثلاالدارة  ا مجلس  من  یكون  طاضب   ةثخلیة  رئیسا،  على    اقدمھم  یكون  الھ  من  ان  نونیین القا حدھم 

في  لولاامعیة  الجادة  الشھاعلى    صلااح في  القایة  للتحقیق  ء انتھاعد  من یخولھ وب  والوزیر  الیھ  ا  التي یحیلھ ا  ایالقضانون 
 ا لتھاحلمختص لاالة  احلاامر  الى  ا  الھارس او  ارة لتدقیقھالوزانوني في  الق ا  رالمستشالى  التحقیقیة  اق  ارولاالتحقیق ترسل  ا
قوى  ا فیھاء  اجرلتحقیقي لاالمجلس  الى  ا  ادتھاعا  والمختصة  اخلي  الدا  منلاا لى محكمة  قص  النوال  اكملا  امجدد  التحقیق 

  .  )١( ن وجدتا افیھ

 صول انون  اق  أن  حظ ھولملاام ولكن  العالحق  ات  ائم ذالجرائیة في  الجزالدعوى  الحق في تحریك  الھ    مالعا  ءادعلاان  ا    
لى  ام  انوني  القار  المستشالى  ام  اخلیة  الدالى وزیر  ایقدمھ    ھل  ، ها م شكوالعالمدعي  اة جھة یقدم  یالى  ات لم یبین  اكمالمحا

بد من تشكیل مجلس لا  انھ الشكوى بشالتي تم تحریك  الجریمة  التحقیق في  اء  اجر؟! فلاشرةاخلي مبالدا  منلاامحكمة قوى  
 تحقیقي. 

لم  القان  ا من    لرغم افعلى        بنون  دور  اینص  على  العام  لتفصیل  مرحلة  الادعاء  كمافي  خلا  ا لتحقیق  دوره  في  ل فعل 
م  احكاتسري    نھانص على    احینم  لعسكریةات  اكمالمحاصول  انون  اقمن    ١١٧دة  الماوبموجب    نھا  لا ا،  كمةالمحامرحلة  

  ا لى نصوص ھذالرجوع  ان  امكلااب  نھا، فلم یرد بھ نص  افي كل م  ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  اق
لتدخل ام من طلب  العالمدعي  احیة  على صلا  ایضاونص    نونیة ، القاتھ  احیل صلااعمئیة لاالجزا  تاءاجرم للالاانون  القا

لتحقیق  ائم با لق ادرة من الص الة اح بكف السراق طلاا والتوقیف ا والقبض ات ارا خلي في قرالدا منلاالدى محكمة قوى  اتمییز
  .   )٢(لةاحلاامر ا والتحقیقي المجلس ا وا

 

 ني  الثا لمطلب ا

 كمة المحا في مرحلة  م العا  ءادعلا ادور

بعد  اھذه    ا تبد      جالة  احالمرحلة  قبل  من  على  ات  اھ ــلدعوى  والمحكمة  التحقیق  یوم  المختصة  بتحدید  تقوم  لتي 
 .الادعاء العاملدعوى وكذلك اف اطرافة اتبلغ بھ ك ، فعةاللمر

في سریة  یاء رابدام  العاء  ادعلمرحلة للاافي ھذه       ذلك، ولھ اقررت محكمة    ا م  ا ذاوذلك  ت  الجلساھ   ایضا  لموضوع 
لجدد، وكذلك  اء  الخبراوطلب ندب    ، لمتھمالى  اسئلة  لاالشھود وتوجیھ  اقشة  ات ومنا لطلبات والدفوعاه من  ایر  اء مابدا

لة حدوث اعدم حضوره، و في ح  ھد لتبریرالشا  و المتھم  الذي یتقدم بھ  العذر  اقشة  اخرین ، ومناطلب شھود    واقشتھم  امن
لمجنى علیھ  الدعوى على شكوى من  امة  اقا لدعوى ولو توقف  ا مة  اقالحق في  ام  العاء  ادعلمحكمة فللا اخل  اجریمة في د

 . من یمثلھ وا

كم  المحاكمة في  المحافي مرحلة  الادعاء العام  لى فرعین، نتحدث عن دور  المطلب  ا  ا ق، سوف نقسم ھذالسیا  ا في ھذ         
كم قوى اكمة في محالمحافي مرحلة الادعاء العام دور  ني للحدیث عنالث الفرع انخصص ، و ل ولاالفرع العسكریة ضمن ا
  خلي . الدا منلاا

 
    الاقليم.النافذ في  ٢٠٠٨ة لسن ١٧لمرقم  اخلي الدا من لاات قوى ا كما صول مح انون امن ق ٦دة ا لماجع اير  )١(
  . ١٩٧١لسنة  ٢٣لمرقم اقية ا لعرا ئية الجزات ا صول لمحكمانون ا من ق  ٢٦دة ا لماجع اير  )٢(



 

١٤ 
 

   لولاا لفرع ا

 لعسكریة  اكم المحاكمة في  المح افي مرحلة   مالع ا  ءادعلاا دور 

بعد  اھذه    اتبد        قبل  الة  احالمرحلة  من  من  المحكمة  الى  الة  اـــحلاامر  الدعوى  محالعسكریة  ل المحالمتھم  اكمة  اجل 
  لدعوى. التي تفصل في موضوع العسكریة فھي امرحلة یكون للمحكمة اسي في ھذه اسلاالدور ان ا، لذلك فالیھا

ن  ائیة ذلك  الجزالدعوى  افي    احقیقی  ایعد خصم  م لاالعادعي  لماكون    ا لمرحلة مھم جدافي ھذه  الادعاء العام  ن دور  ا    
لمحكمة  ان یطلب من  ا  یةالغالى ھذه  الوصول  اجل  احیح ولھ من  لصالشكل  انون بالقامة تطبیق  لحرص على سلاایتھ ھو  اغ
لتي الكیفیة  ان توجھھ باتستطیع    لمحكمة لا ان  ا  ا ن كمالشا  افي ھذ  ایبدیھلتي  اء  ارلاام على  ، وھو غیر ملاا سباه منایر  ام

ي ولذلك  ا لراء  ابدالعسكري حر في  ام  العالمدعي  اف  ا ، لذ)١(المحكمة وغیر مرتبط بھام عن  التال  ستقلالاافھو یتمتع ب  اترتئیھ 
لتحقیق ھذه  ا صاختصلاانون مجموعة من  القا  بھ  طانافقد   لھیئة  یطلب بلان  افلھ    ف، اھدلاات  یقدمھ  ببرائحة  ءة  المحكمة 

وكذلك للمدعي    ، )٢(نوناللق  اوفق  اه صحیحایر  او غیر ذلك في ضوء ماو عدم مسؤولیتھ  اج عنھ  افرلااو  انتھ  اداو  المتھم  ا
  . )٣( لمحكمة ا عن طریققشتھم  وكل ذلك  انلشھود وماسئلة للمتھم ولاالعسكري حق توجیھ ام العا

وى الدعافي    فعل  المھمة كم المرحلة  اي في ھذه  لعسكرام  العاللمدعي    لمطلوبالدور  الم یعط    لمشرع  ان  احظ  لملاامن       
فقد  اعلا قاسری لعسكري  المشرع  اغفل  ادیة،  العنون  اـــــن  لتفلعسكام  العادعي  ـلماعلى  ام  ـــالادعاء  لنقص ادي  اري 
ت  احیلاـــت وصاصاختصالم ینظم    ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  اكمالمحاصول  انون  اـــن قاـلم بلموجود، ونحن نعا
قالعاءادعلاا فبموجب  العام  ون  ـــنام،  قد  ا  ١٩٧٩لسنة    ١٥٩رقم  الادعاء  العام  ئف  اــوظ  لغىالمعدل  كاالادعاء  نت  التي 

  . ١٩٧١لسنة   ٢٣ئیة رقم الجزات اكمالمحاصول انون ا) من ق٣٨-٣٠د(الموا اتنظمھ

یذكر ق   العام  ع  طلاالعسكریة بوجوب  ائیة  الجزات  اكمالمحاصول  انون  الم  ت من غیر اراتتخذه من قر  ا على مالادعاء 
فیمامح ب  اكمة  وایتعلق  والقبض  بكفالسراق  طلاالتوقیف  بدونھالة  اح  لاخلا  او  مدة  ثلاتزید    ل  تایاثة  عن  من  ریخ ام 

یخص   اي فیما لراء  ابدات والطلب العسكري بتقدیم  ام  العالمدعي  اي من قبل  الراء  ابدا ول موضوع  اوكذلك لم یتن،  ا صدورھ
    .)٤( م لسلاالتعھد بحفظ السلوك واحسن 

 ني  الث الفرع ا

 خلي الدا منلاا كم قوى اكمة في محالمحافي مرحلة  مالعا ءادعلاادور 

خلیة في ا لدارة  ادر من وزالصا  ٣٨ن رقم   اوبموجب بی  ، قلیملااخلي في  الدا  منلااكم قوى  اضمن مح  نھا  ابقاس  اتطرقن   
م المھام باتقل رتبتھ عن عمید  للقی  بط حقوقي لااسة ض ابرئالادعاء العام  ئرة  اتم تشكیل د  ٢١/١٢/٢٠٢١ریخ  ابت   قلیملاا
بق الخطوة في وقت ساھذه    دیةاتحلاالحكومة  اتخذت  ا  ایضافذ والناخلي  الدا  منلاات قوى  ا كمامح  صولانون  اردة في قالوا

ب رقم الكتاموجب  بء  الوزرافقة رئیس مجلس  اعلى مو  اءاخلیة بنالدارة  افي وزالادعاء العام  ث مدیریة  استحداحیث تم  
ري ادلاار  ـــملااوبموجب    ٢٢/٦/٢٠١٣في  ٤٤٧١دي رقم  اتحلااخلیة  الدار  ــب مكتب وزیاوكت  ١٧/٦/٢٠١٣في    ٦٩٣٦

دالصاو ٩/٩/٢٠١٣في    ٣٤١٤لمرقم  ا من  وزاـــلق ار  المستشارة  ــئادر  في  وقالدارة  انوني  بھ  اد  ــخلیة  ت  اجبالوانیطت 
  -: )٥(لیةالتا

 مة . العالمصلحة ام والعالحق اع عن الدفا -١
 

 النافذ في الاقلیم. ٢٠٠٧لسنة  ٣٠/اولا من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكریة رقم ٣٤یراجع نص المادة   )١(
 النافذ في الاقلیم. ٢٠٠٧لسنة  ٣٠/اولا من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكریة رقم ٤٩یراجع نص المادة   )٢(
  النافذ في الاقلیم.. ٢٠٠٧لسنة   ٣٠جزائیة العسكریة رقم  من قانون اصول المحاكمات ال  ٥٧یراجع المادة   )٣(
  . ٣٨٦، ص ، مصدر سابق كارزان صبحي نوري  )٤(
 ، لسنة  ١، العدد ٢٣كاظم عناد حسن الجبوري، بحث محكمة امر الضبط في القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي، مجلة جامعة بابل والعلوم الانسانیة، المجلد    )٥(

  . ٣٦٨ص      



 

١٥ 
 

 نون. الفة للق المخاكم المحات ارالطعن بقرا -٢

 خلي . الدا منلااصة بقوى الخالسجون اقف والموارة ازی -٣

 خلي . الدا من لااكم قوى اومحلتمییز المحكمة الادعاء العام ئر اف على دواشرلاا -٤

 ا ستھالجریمة ودراھرة ارصد ظ -٥

ب  نھاف  نوناللق  افوفق     لكل محكمة من محاخلیة مدعّ عالدامر من وزیر  ایعیّن  قوى  ام  فیھ  الدا  منلااكم  ن  اخلي ویشترط 
 .   )١( قللاانون في القایة في لولاامعیة الجادة  الشھاتقل رتبتھ عن عقید وممن یحمل  لا ابطایكون ض

، حیث   )٧٦(دة  الماطة بھ ضمن  المناالادعاء العام    تاص اختصاخلي  الدا  منلاات قوى  اكمامح  صولانون  القد فصّل ق   
قشة  الحق في مناخلي ، ولھ  الدا  منلاامحكمة تمییز قوى    المختصة عداخلي  الدا  من لااكم قوى  ات محان یحضر جلسایجب  

وتوجیھ  ا بولمتھمین  الى  اسئلة  لاالشھود  مباسطة  اولكن  بشكل  ولیس  ولھ  المحكمة  طلباشر  بتقدیم  لمحكمة  الى  ات  الحق 
وابرـــ ـلخاب  انتداب ولھ  ام  اــمامعروضة  لاغیر  خرى  لاادلة  لاالى  اع  استملااء  بالمحكمة  یجیزه  ا جرا  يا  ذاتخالحق  ء 
ولھ  اـلقا  ، بطلب  انون  ب اقر  را صدالحق  لتھمة اء  ا لغا  والمسؤولیة  اعدم    واءة  البرا  والتجریم  ا  وانة  ادلاا   واج  افرلاار 
عن  افرلااو من  اج  ذلك  وغیر  وبالطلبالمتھم   ، تلك  اكید  الت ات  لھیئة  الطلبان  ملزمة  غیر  وات  مجرد    انمالمحكمة  تعد 

م  احكلاانت  ال كافي ح  الطعن تمییزالحق في سلوك طریق  الھ    نا لقضیة غیر  ام في  العالمدعي  ا  يار  ت تعبر عنا توصی
 .   )٢( نونیةا لقا تھالفة لطلبادرة مخالصا

 ي المعین،  العضو  اب  ال غیاط في حاحتیلاا  و المعین  االادعاء العام  ب عضو  ابغی  ادھانعقاصحة    كمة المحات  اجلستفقد       
 والمحكمة  اعدّ تشكیل  الادعاء العام  ب عضو  اغ  اذالمحكمة واد ھیئة  انعقا  في صحةشرط  الادعاء العام  ن حضور عضو  ا

و  المحكمة  اء ستتخذه  اجراي  الي  ا لتاوب  طلاویعد غیر صحیح وب  ادھانعقالصحة في  الى شرط  ا  الجلسة  مفتقدار تلك  اقر
 .   )٣(طل.ایعد غیر صحیح وب ادھانعقالصحة في الى شرط المفتقدة ا لجلسة ار في تلك اقر

م في محكمة تمییز العالمدعي  الى  المحسومة  اى  والدعالة واحلاامر  اواخلي  الدا  منلااكم قوى  ان ترسل محایجب    ا كم   
ن تطلع  اخلي  الدا  من لااكم قوى  ایجب على مح  اكم  اھ فیھیالیبدي ر  اقب علیھالمعائم  الجرافي جمیع    خليالدا  منلاا  قوى

لدعوى وھي كل اصلة في  الفات غیر  ارالقرا  ياكمة  الدعوى من غیر محات في  اراتتخذه من قر  اعلى م  ام فیھالعالمدعي  ا
 . )٤(اریخ صدورھام من تایاثة تزید على ثلا ل مدة لاخلا ابدونھ والة اح بكفالسراق طلاالتوقیف والقبض وار بالقرامن 

   -یلي: اكثر وذلك كماتتوضح كمة لالمحال مرحلة م خلاالعاء ادعخرى للالاام المھابعض  ذكرلضروري انرى من    

  اءھاعضالمحكمة واسم رئیس اخلي على الدا منلاالتحقیقیة عل  محكمة قوى اق ارولاالة احامر ان یتضمن ایجب  -لاوا
 . )٥( م العالمدعي او

ل خلي خلاالدا من لاام محكمة تمییز قوى اماص اختصلاان ادر بشالص ار القرافي  الطعن تمییزام حق العاء ادعللا - ا نیاث
 . )٦(لمحكمة ار التبلغ بقراریخ ام من تایاعشرة 

 
  . ٢٠٠٨لسنة  ١٧لقوى الامن الداخلي رقم من قانون اصول المحاكمات الجزائية   / سابعا ٢٨المادة يراجع   )١(
   ٣٧، ص ٢٠٢١د نغم حمد علي الشاوي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، المكتبة  القانونية، بغداد،  )٢(
  .٣٧المصدر نفسه، ص   )٣(
  . ٣٨-٣٧، ص نفسهمصدر ال  )٤(
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٧المرقم لقوى الامن الداخلي ا من قانون اصول المحاكمات الجزائية   /ثانيا /٢٩المادة يراجع   )٥(
 ٢٠٠٨لسنة  ١٧لقوى الامن الداخلي المرقم من قانون اصول المحاكمات الجزائية   / ثانيا٣٣المادة يراجع   )٦(



 

١٦ 
 

لى ا  اى منھلولاالنسخة الة احالتحقیقیة اق ارولاالة واحلاامر ا خلي عند ورود الدا منلا اعلى رئیس محكمة قوى   -الثاث
 .  ام لغرض تدقیقھالعالمدعي ا

  -:)١(لیة التات لاالحاحدى الدعوى في النظر في ام العاء ادعیجوز للا لا  - ابعار

 . الیة متعلقة بھالھ منفعة م والجریمة افي  ان طرفاك اذا -ا

 بعة.الرالدرجة الى المتضرر ا واللمتھم  اقریب وا اصھر وا ان زوجاك اذا -ب 

 لجریمة .الذي رفع تقریر امر لاا والتحقیق ائم بالقا و الة احلاامر ان اك اذا -ج

 لدعوى . افي  اخبیر  وا اھدان شاك اذا -د

 . م العالمدعي ات رد النظر في طلباخلي بالدا من لااوتختص محكمة تمییز قوى     

بدء    -امساخ یقوم  اكمة غیر  المحا  تاءاجرابعد  العام  لموجزة  لتي یستند ادلة  لاالقضیة واصة  بتقدیم عرض بخلاالادعاء 
 . )٢(نونیة القاتھ افي طلب الیھا

منالعاء  ادعلال  -  ادساس لبعض سوالشھود ومواقشة  ام حق  بھم استجوا ع وطلب  ادف  وات  اثباشھود    انواك  ءاجھة بعضھم 
 . )٣(ادة عنھالشھا ادوالتي ائع الوقاح ایضانیة لغرض امرة ث

قرا  راصداقبل    -  ابعاس تستمع  اب   ارھالمحكمة  بشالعالمدعي  ال  اقوالى  التجریم  تحدید  ام  وان  ت ا لتعویضالعقوبة 
 . )٤(لمطلوبةا

ورقة  ت-  امناث على  لاات  المعلومالى  ا  فةاضاكمة  المحا  تاءاجراتضمن  جلسام  العالمدعي  اسم  اخرى  حضر  ت الذي 
  لقضیة. اف اطرال اقوالى ا فة اضاالادعاء العام ل اقولدعوى موجز لا اكمة ویدون في محضر ضبط المحا

 

 

  

  

    

    

 
 ٢٠٠٨لسنة  ١٧لمرقم اخلي ا لدامن لاالقوى ئية  الجزات ا كما لمح ا صول انون ا من ق   ا نيا وث ولاا/  ٣٦دة ا لما جعاير )١(
  ٢٠٠٨لسنة   ١٧لمرقم ا خلي الدامن لاا ئية لقوىا لجزات ا كما لمحاصول انون  ا من ق ا ني ا / ث ٤٤دة ا لما جعاير )٢(
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٧لمرقم  اخلي  ا لدامن لاا ئية لقوىالجزات ا كما لمحاصول  انون ا من ق  ٤٨و  ٤٧دة ا ملاجع اير )٣(
  ٢٠٠٨لسنة  ١٧لمرقم اخلي  ا لدامن لاالقوى ئية الجزات ا كما لمحاصول  انون ا من ق  ا بعا/ر٦٠دة ا لماجع اير  )٤(
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 ني الث المبحث  ا

 ئي الجزالحكم ا  راصدابعد   العسكري في مرحلة م ا الادعاء العام دور 

  ل وا ني نتنالث المطلب  اوفي    ام تمییزاحكلاالطعن بالحدیث عن  اول سیتم  لاالمطلب  افي    ، مطلبینلى  المبحث  ا  اسنقسم ھذ   
فذ تطرق ونصّ النائیة  الجزاة  لعسكریات  ا كمالمح ا  صولانون  ان قاحظ  لملااكمة ومن  المحادة  اعافي  الادعاء العام  دور  

في  امن طرق    فقط  ینتعلى طریق وھائیة  الجزائیة  القضام  احكلا الطعن  تمییزاطریقة    مالعسكریة   ةداعاوطریقة    الطعن 
 كمة.المحا

 

   لولاالمطلب  ا

   ام تمییزاحكلاا لطعن بالعسكري في ا م الع ا  ءا دعلاا دور 

ھذخلا  من   نبین     یمالدور  المطلب  ا  ا ل  العام  رسھ  الذي  في  االادعاء  ومحاكم  المحالعسكري  قوى  العسكریة    من لااكم 
بعد صدور  الدا قن الجزائیة  القضام  احكلااخلي  وعدم  العام  عة  ائیة  حیث  ابحق    درةالصام  احكلاابتلك  الادعاء  لمحكومین 

 .  خليالدا من لااكم قوى اني محالثالفرع العسكریة وفي اكم المحا لولاالفرع افي  لو انتن

 

 ل ولاا لفرع ا

 لعسكریة التمییز  ا م محكمة اما الادعاء العام تمییز 

عا    غیر  طریق  ھو  في  التمییز  من  الصام  احكلاادي  تناكم  المحادرة  وقد  قاھ  لوالعسكریة  ضمن   صولانون  المشرع 
لى  ا  و  )٨٥(د  امولالطعن ومن  اص بطرق  الخادس  السالفصل  اضمن    ا وتحدید  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكریة رقم  ات  اكمالمحا
تم بموجب قر  ، )٨٨(دة  الما نیة الثاى ولولاالتمییز  اتشكیل ھیئتي    قلیم لا اسة  ادر من رئالصا  ٢٠١٥لسنة    ١٥ر رقم  اوقد 

في    ربیلافي    اومقرھ  من  الصام  احكلااللنظر  في  لولاالعسكریة  المحكمة  ادرة  في الثالعسكریة  المحكمة  او  ربیلاى  نیة 
 .  نیةاسلیملا

مر  الكل من  ((  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكریة رقم  ات  اكم المحاصول  ا نون  امن ق  )٨٥(دة  المامن    لولاا لبند  اء في  احیث ج   
و  والة  احلاا یخولھ  علیھ  امن  و  والمحكوم  وام  العالمدعي  اوكیلھ  والعسكریة  الجھة  العسكري  بالمتضررة  لحق المدعي 
  ).لعسكریة )المحكمة ادرة من الصام احكلاالشخصي تمییز ا

 دةالماء في  اذ جالعسكریة  اكم  المحادرة من  الصام  احكلاافي    الطعن تمییزالمشتكي من حق  اغفل ذكر  المشرّع قد  ان  ا      
في  ٢٤٩( ق  ا /    لفقرةا)  رقم  الجزات  اكمالمحا  صولانون  امن  من    ((  ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة  العام  لكل  لمتھم  اوالادعاء 
والمدعي  اولمشتكي  او مدنی المدني  محكمة  ا  المسؤول  لدى  یطعن  في    )لتمییز …)ان  ذلك  ذكر  عدم  دة الماولذلك ورغم 
ق  )١٠٤(دة  الماوبموجب    نھا  لاا،  انفالمذكورة  ا  )٨٥( یجوز  الناة  لعسكریا  ت  اكمالمحا  صولانون  امن   الیھاد  استنلا افذ 

 .   )١(لمشتكيالقبول طعن 

تمییزالجوء لطریقة  لاعند    ویشترط        یخص   افیم  امادر من محكمة عسكریة  ار صاقر  وام حكم  امان نكون  ا  ، الطعن 
 انھد لاانفراعلى    اتمییز  الطعن فیھاتقبل    مة لااعدة عالتحقیق كقا ئم بالق ا  والتحقیقیة  الس  المجادرة من قبل  الصات  ارا لقرا

لة الكفاح با لسراق طلاالتوقیف والقبض وات ارانون من ذلك قرالقاستثنى اوقد ئیة ، الجزالدعوى اصلة في موضوع اغیر ف
 

    ٤٣٨بق، ص ا ن صبحي نوري، مصدر سارزا ك  )١(
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لطعن  ایقبل    ( لا نھ (ا  ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  اكمالمحا  صولانون  امن ق/ج    ١٤٩(  دة  الما  ذ نصت  ا  ابدونھ  وا
مسالصات  ارا لقرافي  د  انفرا على    اتمییز في  واختصلاائل  ادرة  و  اعدلاات  ارا لقراص  وادلاادیة  غیر ا ر  ا قر  ياریة  خر 

ح السراق  طلا التوقیف والقبض وات  ارالدعوى ویستثنى من ذلك قرالسیر في  امنع    اترتب علیھ  اذا  لاالدعوى  اصل في  اف
  ا لعسكریة بصفتھالمحكمة  ام  امالتحقیق یكون  ائم با لقا  والتحقیقیة  الس  المجات  ارالطعن في قران  ا  اعلم  ))  ابدونھ  والة  ابكف

حة على ھذه المشرع لم ینص صران  ا حظ  نلا  اننامر فلاا  اك نقص تشریعي في ھذان ھنامن    لرغم اعلى  و  .    )١(لتمییزیةا
 لعسكریة.اكم احیة للمحلصلاا

ن ، لاال ممكنا زابي مالغیالحكم  اض على  اعترلاایكون طریق    لاا لتمییزي  الطعن  ا  جوء لطریقةللاعند    وكذلك یشترط     
على  اعترلاا عالغیالحكم  اض  تمییزا  امادي  ابي ھو طریق طعن  ن اك  الما وط،  دیةاغیر ع  ئیةاستثن افھي طریقة    الطعن 
 . )٢( ئیةاستثنلااة قللجوء للطری اجوز ی لا ادي مفتوحالعالطریق ا

ئیة القضا م  احكلاالتمییزي على  الطعن  اب تقدیم  ا سباومدة و  تاءاجر التي وضحت  اد  المو ا  لىارة  اشلاالضروري  اومن     
لسنة    ٣٠لمرقم العسكریة  ات  اكمالمحاصول  انون  امن ق  )٨٥(دة  الما  نصتث  حی  لعسكریة، اكم  المحادرة من  الصایة  ئالجزا

  -:على ٢٠١١لسنة   ١٧نون رقم القابموجب  قلیم لاافذ في النا ٢٠٠٧

ة  لمتضررالعسكریة  الجھة  العسكري وام  العالمدعي  اوكیلھ و  والمحكوم علیھ  امن یخولھ و  و الة  احلاامر  الكل من    –لاوا  
 لعسكریة . المحكمة ادرة من الصام احكلاالشخصي تمییز الحق المدعي باو

فاكم  المحادرة من  الصام  احكلااتمیزّ    –  انیاث تقدم  لجنح بلاائم  اي جرلعسكریة  مبالى محكمة  ائحة خطیة  ً التمییز   وا  شرة
خلااصدرت  التي  العسكریة  المحكمة  اسطة  اوب (لحكم  ثلا٣٠ل  یوم)  لتالتالیوم  امن    اثین  تفھیم  الي  باریخ  لنسبة الحكم 

عشر خمسة  و  ت التالیوم  امن      ایوم  للمحكوم  من  ب اریخ  الي  للجھة  التبلیغ  با  والمتضررة  العسكریة  النسبة  لحق المدعي 
عند  واشرة التمییز مبالى محكمة العتھ القضیة مع مطال ا رسانوني الق ار والمشا والعسكري ام العالمدعي الشخصي وعلى ا

 لمذكورة . المحكمة امن  اطلبھ

لى محكمة ائحة تقدم  ط بلا النسبة للضباجیش ب لالطرد من  العسكریة بعقوبة  المحكمة  ادرة من  الصام  احكلاایزّ  یتم  –  الثاث
ر والمشا  و العسكري  ام  العالمدعي  الحكم وعلى  اتفھیم  ریخ  الي لتالت الیوم  ام من  ایال سبعة  لة خلااحلاامر  اسطة  التمییز بوا
 لقضیة .اق اروالدیھ من  ایرفق من انوني القا

 . ات وجوبی ایالجنالعسكریة في اكم المحادرة من الصام احكلاایكون تمییز  – ابعار

 لیھ .ا اریخ وصولھامن ت اثین یومثلال لتمییز خلاالى محكمة القضیة ا قاروالة احلاامر ایرسل  – امساخ

لقضیة ال  احالذي  الة  احلاامر  اق من  ارولاابجلب    امر رئیسھ التمییز یالى محكمة  التمییزیة  ائحة  للااعند ورود    –  ادساس
 لحكم . اصدرت التي المحكمة الى ا

 . اتالحكم بانونیة للتمییز فیصبح عندئذ القالمدة ال خلالمقدم اتمییز لالعدول عن ایجوز  – ابعاس

على  ائحة  للااتشمل    –  امناث واسم  التمییزیة  وخلامیز  لمالممیز  وتاصة  علیھ  والحكم  صدرتھ التي  المحكمة  اسم  اریخھ 
 . لیبالمطالتمییز وافي  الیھاند لتي یستاب ا سبلاانونیة وا لقادة الماو

 
   ٤٣٩لمصدر نفسه، ص ا  )١(
(( يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزا في الحكم  انه    على  ١٩٧١لسنة    ٢٣/ا من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  ٢٤٦المادة   تنص  )٢(

الى   العام او من المتهمين الاخرين او اي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر  الغيابي المقدم  الادعاء  التمييز من  الى محكمة  الجنايات او  في محكمة 
  المحاكمة الاعتراضية)).
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بموجب   قلیم لاافذ في  النا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لمرقم  العسكریة  ات  اكمالمحاصول  انون  امن ق  )٨٦(دة  الما  في حین نصت    
ل  افي ح  الیھ التي یؤول  النتیجة  ازي ولتمییالطعن  افي    الیھاد  استنلاا تي یمكن  لاب  اسبلااعلى    ٢٠١١لسنة    ١٧نون رقم  القا

  - وھي: اقبولھ

 تیة :لااب اسبلااحد لعسكریة لاالمحكمة ادرة من الصام احكلاافي  الطعن تمییزایجوز  – لاوا    

 لحكم . ا ادر فیھالصاقعة الواقب على انون یعالقاعدم وجود نص في  – ا

 لحكم . ا ادر بھالصاقعة الوانون على القافي تطبیق نصوص  احصول خط –ب 

 كمة . المحاء اجرالعسكریة في المحكمة اص اختصاعدم  –ج 

 دلة . لااجوھري بتقدیر  اظھور خط –د 

كمة ویؤثر في المحایق ولتحقان یحول وجھة سیر  ا  نھالذي من شامر  لاالجوھریة،  ایة  صوللاام  احكلااة  اعاعدم مر  –ھـ  
في  لاالحكم وا با  تاءاجرلاان  ار  اعتبایة  صوللاام  احكلااصل  قد روعیث  المتعلقة  یتبین    ام  ، كمةالمحاء  اثنالشكل   انھالم 
 لحكم . اعھ ویؤثر في المحكوم علیھ في دفار باضرلاالى ایؤدي  امم الفتھ امخ وا الھاھمان اخولفت و واھملت ا

 نون . القا ام ھذاحكالعسكریة وفق المحكمة اعدم تشكیل  –و 

 . انون اق لطلب مقبولاان الحكم مع وقوع طلب رده وكالمحكمة في احد من ھیئة اك اشترا –ز 

 لتي تبرره .اب اسبلاالحكم على اء احتواعدم  –ح 

لبند  ا) و( ب ) و( ج ) و ( و ) و ( ز ) من    ات (  الفقرافي    اعلیھلمنصوص ات  لاالحاحدى  الحكم بسبب  ان نقض  ا   –  ا نیاث
  . )١( لتي سبقت ظھورها تاءاجرلا اع ن جمیدة یستلزم بطلاالما) من ھذه  لاوا( 

  

 ني  الثا لفرع ا

 خلي الد ا من لاا م محكمة تمییز قوى  اما الادعاء العام تمییز 

  قلیملاافذ في  النا  ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي رقم  الدا  منلاائیة لقوى  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  امن ق    )٧٧(دة  المانصت       
  -لي :یام على  ٢٠١١لسنة  ١٣نون رقم ابموجب ق

 . خليالدا من لااكم قوى ات محارابة على قرالرقاخلي الدا منلاارس محكمة تمییز قوى اتم – لاوا(( 

ون  –  انی اث  رئیس  تسمیة  وا  ئبياتتم  ولااء  اعضلاالرئیس  قوى  احتیلااصلیین  تمییز  لمحكمة  حملة  الدا  منلااط  من  خلي 
 تي: لاالنحو اخلیة على الداوزیر  ر مناقل بقرلاانون في القایة في لولاامعیة الجادة الشھا

 ء.اتقل رتبتھ عن لو رئیس لا -ا 

 منھم عن عمید.  ياتقل رتبة  ن لااطیا حتیان اعضوصلیین واء اعضاربعة ا للرئیس و ائب ان -ب 

من   ان یكونابشرط    ، عن عمید  امنھم  ياتقل رتبة    ط لااحتیاخر  ا م واخلي مدع عالدا  منلاالمحكمة تمییز قوى    –  الث اث 
لذي بموجبھ او  ٢٠٢١لسنة    ٣٨م  ن رقالبیا  راصدادة تم  الماء على ھذه  ا. وبن  ))قللا انون في  القامعیة في  الجاة  دالشھاحملة  

  قوقیین لا لحاط الضبائبین من ا ء ونابط حقوقي برتبة لوا سة ضابرئ قلیم لااخلي في الدا منلااث محكمة تمییز قوى استحداتم 

 
  . ٢٠١١لسنة   ١٧لیم بموجب القانون النافذ في الاق  ٢٠٠٧لسنة  ٣٠) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العسكریة رقم  ٨٦) و (٨٥یراجع المادتان (  )(١
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  ا یض اط احتیالعمید وعضوین ال رتبتھم عن رتبة تق لحقوقیین لااط الضباصلیین من اء اعضاربعة اعن عمید و ایقل رتبتھم
الادعاء العام ئرة اث داستحداعلى  ایض ان البیالعمید ونص اعن رتبة  اتقل رتبتھم لحقوقیین ولااط الضبامن  ان یكونایجب 

الادعاء العام ن رئیس  اعلى    ایضاونص    ، خليالدا  منلاام محكمة تمییز قوى  اما  اھي حضور رئیسھ  امھاحدى مھالتي  او
  . لرئیساب ال غیاخلي في حا لدا من لاام محكمة قوى امالحضور ائب ولھ اسیكون لھ ن

 :مامر وھلاا اخصوص ھذین بحظتء ملا ابداو اون في محلھ توضیح نھ سیكاونحن نرى ب   

قوى    :لاوا تمییز  یتم تشكیل محكمة  لحد  ا لدا  منلاالم  ت  ا لطعونال  ازیولا  هعلاا  لیھار  المشان  البیارغم صدور    ن لااخلي 
من قبل محكمة    النظر فیھاخلي یتم  الدا  من لااكم قوى  ادرة من محالصائیة  الجزائیة  القضام  احكلااصلة على  الحالتمییزیة  ا

 .  قلیملااتمییز 

م امام تمییزي یحضر  اك منصب مدع عان ھناك  ١٩٧٩لسنة    ١٥٩رقم  الادعاء العام  نون  اوضمن ق  نھاحظ  لملاا: من  انیاث
 لتمییز متى ائیة لدى محكمة  الجزات  ارالقرام واحكلاا في    الطعن تمییزا  اھمھا  ، تا صاختصلاالتمییز ویتولى بعض  امحكمة  

ن  ا ولكن یبدو    ، ١٩٨٨لسنة    ١٥ني رقم  الثالتعدیل  انون  اءه بصدور قالغالمنصب قد تمّ  ا  ا ن ھذا  لا ا،  ى ضرورة لذلكار  ام
م  امام  اع  حیث نص على وجود مدع   صلاا  حظ ذلك لم یلا  واك  ذل  عن  غفلاقد    خليالدا  من لاا  ت قوىاكمامح  صولانون  اق

بیلتمییز  امحكمة   ھذ  ، ھتاص اختصان  ادون  مع  تو ا  اونحن  بضرورة  محكمة  امام  العالمدعي  اجد  التوجھ  وبیام  ن  التمییز 
 عملھ. تاص اختصا

ن ا المسؤول مدنیالمدني والحق اي بلمدعالمشتكي والمتھم واوالادعاء العام ن لكلٍ من ا، نونالقامن  )٧٨(دة المانصت و   
كم قوى اة من محیاجن   وادرة في جنحة  الص ابیر  التدات وارا لقرام واحكلااخلي بالدا  منلاام محكمة تمییز قوى  اما  ایطعنو

 .   )١( ماحكلاالتبلیغ بتلك اریخ امن ت اومی ثینثلاز واتتج ل مدة لاخلي وخلاالدا منلاا

 وات  ا یالجنائم  افي جر  ا خلي حكمالدا  من لاا صدرت محكمة قوى  ا  ا ذا(  (  نھا  على  )انیا/ ث٧٨(دة  المامن    انیالبند ثاونصت     
ربخ صدور ام من تایال عشرة  خلي خلاالدا  من لاا لى محكمة تمییز قوى  الدعوى  ارة  اضبان ترسل  ا  ا، فعلیھلطرداب  احكم

في محكمة  العالمدعي  اعلى    الحكم لغرض عرضھا في شان مطالتمییز وبیام  فیھالصالحكم  ان  العتھ   التدقیقھ  اتمھید  ادر 
 . ))ا تمییز

تقضي   – لاوا(  (لتمییزي فنصت على  الطعن  افي تقدیم    اھد علیاستنلاالتي یتم  اب  اسبلاا  ، نونالقامن    )٨٠(دة  الماوبینّت     
 -تیة :لااب اسبلااحد اعلى  اءالمطعون فیھ بنالحكم اخلي بنقض الدا منلاامحكمة تمییز قوى 

 لحكم . ا التي صدر فیھاقعة الوانون یجرم القاعدم وجود نص في  – ا 

 نون .القافي تطبیق نصوص   اوقوع خط –ب  

 .  المطعون في حكمھالدعوى النظر في اخلي الدا من لااص محكمة قوى اختصاعدم  -جـ  

 دلة . لااضح في تقدیر الوا الخطا –د  

 كمة .المحا تاءاجرالجوھریة في ایة صوللاام احكلااة اعاعدم مر -ھـ  

 نون . القام احكالمحكمة وفق اعدم تشكیل  –و  

 لحكم مع وقوع طلب رده . ا راصدالمحكمة في اء ھیئة اعضاحد اك اشترا –ز  

 ه . راصدلموجبة لااب اسبلاالحكم اعدم تضمین   –ح  

 
  . ١٢٩بق، ص ا وي، مصدر سا لشانغم حمد علي  .د )١(
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) من  لاوا لبند (اذكر في    امقنعة تدعو لنقضھ في غیر م  اباسباك  ان ھنالتمییز  ات محكمة  ار  ا ذالحكم  ایجوز نقض    –انی اث 
 دة .الماھذه 

 دة.  الما) من ھذه لاوالبند (افي  المنصوص علیھاب اسبلااسبب من  يلحكم لاانقض  – الث اث 

ئي  الدعوى بشكل تلقارة  اضباترسل  ن  ا   افعلیھ  ، لطرداب  احكم  و اة  یافي جن  ا خلي حكمالدا  من لااصدرت محكمة قوى  ا  اذاف    
قوى  ا تمییز  محكمة  مدة  و خلا  ، خلي الدا  منلاالى  تای اعشرة    اھاقصال  من  لغرض عرضھاریخ صدور  ام   على   الحكم 
لتمییز امن قبل محكمة    التدقیقھ  اتمھید  ادر فیھالصالحكم  ان  العتھ بشان مطاوذلك لبی  لاوالتمییز  ام في محكمة  العالمدعي  ا

لمحكمة  اقبل  لمتخذة من  ات  ا رالقر اھ في  یاء رابدالدعوى وضرورة  افي  الادعاء العام  كید على دور  التا  ابعد ذلك ، بعد ھذ
للمحكمة    املزمالادعاء العام    يار  یعد  ده، ھلال مفالذھن سؤالى  ادر  ایتب   ا، فھنلتمییزالى محكمة  الدعوى  ال  ان تحاقبل  

  ل ؟ ستدلالاا واس استئن لااعلى سبیل  اھیاخذ براست انھام اء القضابیة على عمل الرقالجھة ا ابوصفھ

العام  ن  اب ھو  الجواو    یمتان كاو  الادعاء  ز مستقل من الوقت جھات  ابذ  نھ ا  لااء  القضابة على عمل  الرقالك سلطة  ن 
غیر الادعاء العام    يایكون ر  اخذ بھ لذلاایجبره على    وا  ضيالقا ھ على  یان یملي رایمكن    ء ، ولاالقضالعمل عن  احیة  ان

 ت.ا وصیت انھالمحكمة على املزم للمحكمة وتنظره 

  منلااكم قوى ادرة من محالص ام احكلاافي  النظر تمییزال یتم ازی لا ، قلیملاافي  نھا ف ابقا س اشرنا اخرى وكماحیة اومن ن   
م تمییزي  ا توجد مدعي ع ولا نلااخلي حتى الدامن لاالعدم تشكیل محكمة تمییز قوى  قلیملاامحكمة تمییز  من قبل خلي الدا

ھذه   حامحكمة    وتقوم  ، لمحكمةافي  ورالتمییز  رئارولااعرض  ب  الیھالدعوى  اق  ار واد  ول  على  في    مالعا  ءادعلااسة  اق 
  لتمییز.الى محكمة الھ ارسالعتھ وان مطالبی قلیملاا

 الیھا  ه  ریخ ورودامن ت  اثین یومثلا  ل مدةخلا  لتمییزيا  لطعنالبت في  التمییز  انھ((على محكمة  اب  )٧٩(دة  المانصت     
فعل   اوحسن   ))ب معقولة  اسباء على  ابن  لبت فیھاخیر  ات  لم تر  او تصدیقھ ماو نقضھ  المطعون بھ  الحكم  ابتعدیل    اماوذلك  

حینما محكمة  ا  المشرّع  في  الزم  للنظر  محددة  بمدة  ذلك  لتمییزي الطعن  التمییز  ففي  حسم  اسرا،  في  وتفالدعاع  دي اوي 
    خیر.التا

  

 ني الثا لمطلب ا

 كمة  المحادة  اع ا ةلطعن بطریق افي  الادعاء العام دور 

درة من الص ائیة الجزائیة القضام احكلاالطعن بالعسكري في سلوكھ لطریق االادعاء العام لمطلب دور ا ال ھذخلا لوانتن   
 افي كل م   ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  ا كمالمحا  صولانون  اخلي وتسري قالدا  من لااكم قوى  العسكریة ومحاكم  المحا

    .خليالدا منلاات لقوى اكم المحا صولانون العسكریة وقات اكم المحا صولانوني الم یرد بھ نص في ق

  

   لولاالفرع  ا

   لعسكریةاكم  المحادرة من  ا لصام  ا حكلا اكمة في ا لمحا دة ا عالطعن بطریق  ا في الادعاء العام دور 

جنحة تبین    واة  یانة في جنادلاادر بالصاتة  البام  احكلاالطعن في  ادي من طرق  اكمة ھو طریق غیر عالمحادة  اعاطلب     
  الحكم من خطافي    اح مصلااللحكم من حجیّة و  ار ماھدائع على نحو یبرر  الوقالمتعلق بالموضوعي  ا  اسھاسافي    الخطا
لة  العدائیة ولكن تبرره  النھام  احكجب للاالوام  احترلاالطعن یمس  ا   ان ھذائي مع  النھالحكم  الطعن في  ا  ياكید  اشبھ    واكید  ا

بھ    اجلیّ  ا لخطان ذلك  اك  ا ذاء  القضا  اح خطصلالمشرع لاافھو وسیلة فرضھ   للشك ولكن    لظروف بشكل لا اتنطق  یدعو 
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لمشرّع الحصر وقد نظّم  انون على سبیل  القال معینة نصّ علیھ  ا حوافي    لاایجوز    لا  نھائي فاستثنالطعن  ا  ان ھذلا  انظر
لاالقام  احكلاا في  المحادة  اعنونیة  والتادتین  الماكمة  والثماسعة  قلتسعون  انون   ئیة  الجزات  اكمالمحا  صولانون  امن 
 . )١( فذ النا ٢٠٠٧لسنة  ٣٠لعسكریة رقم ا

ئھ اقربا  وا ورثتھ    وامر وحدتھ  ا  واوكیلھ    والمحكوم علیھ  العسكري وام  العالمدعي  انّ لكلٍ من  ا   )٨٩(دة  الماء في  القد ج   
لحق في تقدیم طلب  انوني  القار  والمشا  و اورثتھ     والشخصي  الحق  المدعي بالمتضررة والعسكریة  الجھة  ائھ  واصیوا  وا
 جنحة .  واة یات بعقوبة في جناحكم ب التي صدر فیھالدعوى اكمة في المحادة اع)  لا الپضشمھرگھع ( الدفالى وزیر ا

قائیة  الجزات  اكمالمحا  صولانون  اكمة في قالمحادة  اعا  تاءاجراف  ختلااذكر    ا ویتضح مم     صولانون  العسكریة عن 
 في   اما)  الپضشمھرگھ ع (الدفالى وزیر  ایقدمّ    لولاانون  ا لقالطلب بموجب  ان  ا ذ  ا  ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزات  اكمالمحا
لعسكریة لمن لھ حق تقدیم  ا  ئیةالجزات  اكمالمحا  صولانون  اف قاضا، وكذلك فقد  الادعاء العام  ى  لاني فتقدم  الثانون  القا

عن  المحادة  اعاطلب   فضلاالث انون  الق اكمة  والعسكریة  الجھة  العسكري  ام  العالمدعي  اعن    ني  لوحدة  امر  المتضررة 
  . نونيالقار و المشالعسكریة وا

ھذ      في  نرى  تقدیم  لولاامن    نھال  المجا  اونحن  العام  لى  الطلب  اى  بدلاً االادعاء  بامن    لعسكري  حا عتبالوزیر  مي  اره 
 لمشروعیة.الشرعیة وانون والقا

لعسكریة للنظر التمییز  الى محكمة  القضیة  ان یودع  ا  ، كمةالمحادة  اعالحق في طلب  اء على طلب من لھ  اذن للوزیر بنا    
یترتب على طلب   لتي تؤیده، ولا ات  المستنداویرفق بھ    الیھالتي یستند  اب  اسبلاالطلب موضوعھ وان یبیّن في  اعلى    افیھ

تنفیذ  المحادة  اعا وقف  وتنظر  اعدلااب   ادرا لحكم صان  اك  ا ذا  لا ا لحكم  اكمة  لمحكمة  العالھیئة  ام  في  التمییز  امة  لعسكریة 
لى القضیة  اق  ارو اكمة وتحیل  المحادة  اعایبرره فتقرّرْ    الطلب لھ مان  اك  اذاف  ، لدعوى اق  اروالتدقیق على  اء  اجرالطلب با
بشالمحادة  ا عالمطلوب  الحكم  اصدرت  ا لتي  العسكریة  المحكمة  ا عسكریة  یالى  ا  وا  نھاكمة  محكمة  لااة  ء اجرخرى 
كمة لم یستوف المحادة  اعا ن طلب  العسكریة  التمییز  امة في محكمة  العالھیئة  ات  ار  اذا  اما  ، نونالقام  احكلا  اكمة وفقالمحا

قة  لعلاالموجودین من ذوي  العسكري وام  العالمدعي  القضیة بحضور  المحكمة في  انونیة فتقرر رده ، وتنظر  القاشروطھ  
لحكم للطعن فیھ وفق  ا ابق ویخضع ھذالسالحكم اشد من ایكون  ن لااعلى  افیھ ائع وتصدر حكمھایظھر من وق ابمثم تحكم 

 .  )٢(لتمییزيار ا لقراوتصحیح  الطعن تمییزابطریقة  يالعسكریة ات اكمالمحا صولانون ام قاحكا

 صولا  نونامن ق  )٢٧٠(  دة  الماردة في  ا لوا  افسھردة ھي نالواكمة  المحادة  اعاب  اسبان  ایظھر    ، )٨٩(دة  الماوبموجب     
  - :ليالتالنحو اب على اسبلااحیث نصت وعددت ھذه  ١٩٧١لسنة   ٢٣ئیة رقم الجزات اكمالمحا

 .المدعى بقتلھ حیالمتھم بجریمة قتل ثم وجد احكم على  اذا – لاوا 

ن بین اكو ا لجریمة نفسھابھ ارتك خر لاات على شخص اھ جریمة ثم صدر حكم ببارتكن قد حكم على شخص لااك اذا -انی اث 
 .  المحكوم علیھماحد اءة اه براقض من مقتضالحكمین تنا

لخبیر بعقوبة  ا  واھد  ا لشات على  ا سند ثم صدر حكم ب  واخبیر    يار   واھد  ادة شالى شھا  اداستناحكم على شخص    اذا  -الث اث 
 لسند. ات بتزویر اصدر حكم ب وا يالرا وادة الشھالزور عن ھذه ادة اشھ

لمحكوم اءة  اثبوت بر  انھان من شاكمة وكالمحانت مجھولة وقت  ات كاقدمت مستند  وائع  الحكم وقاظھرت بعد    ا ذا  -ابعار 
 علیھ.  

 . انون المقررة قالطرق اغي بعد ذلك بلا واعلى حكم نقض  الحكم مبنیان اك اذا -امساخ 
 

 . ٤٥٤بق،  ص ا ن صبحي نوري، مصدر سارزا ك )١(
  . ٤٥٧-٤٥٦، ص المصدر نفسه  )٢(
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ء كون الفعل نفسھ سواعن    افي حكمھن  اك  ام  واج  افرلاائي ب ار نھاقر  واءة  البرا  وانة  ادلاان قد صدر حكم باك  اذا  -ادساس 
 . الھ اظرف والفعل جریمة مستقلة ا

  .نونياسبب ق يلمتھم لاالعقوبة عن ا والجریمة انت قد سقطت اك اذا -ابعاس 

  

 ني الثا لفرع ا

 خلي الد ا  من لاا كم قوى ادرة من مح ا لصام  احكلاا كمة في المحادة  اع ا ةلطعن بطریق افي  الادعاء العام دور 

ن اتقاكةٍ وئیة من حناجرلاانونیة  الق النصوص  ابلغت    اومھم  ، لةالعدام واحكلاالرقي بات  اء في درجالقضابلغ سلم    امھم   
ل Ϳ وحده امــــلكان  صرة لااطلقة قـــلمالة  العدالحقیقة والى  ان للوصول  اسنلاادرة  ـلحقیقة، تبقى قالى  الوصول  افي سبیل  

تتجھ   لذلك  في  اجرلاات  التشریعاغلب  ا،  بفكرة  الى  الدول   ا لعدید من  ائیة    و ار  القراب  اكتساكمة رغم  المحادة  اعالقبول 
 .   )١( ت محددة وبشروط دقیقةلا ات ، وذلك في حالبتالدعوى درجة ادر في الصالحكم ا

فذ  النا  ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي رقم  الدا  منلاائیة لقوى  الجزات  اكمالمحا  صولانون  امن ق  )١٠٦-١٠٣(  من    دالموانصت     
كم  ادرة من محالصام  احكلاالطعن في  اكمة كطریقة من طرق  المحا دة  اعاب سلوك طریق  اسب او  تاءاجراعلى    قلیملاافي  

 خلي . الدا منلااقوى 

  لمحكوم علیھ ا  الیھالتي ینتسب  ا  ئرةالداھو رئیس    و لة  احلاامر  المحكوم و  ا  وورثة  انونامھ قاللمحكوم علیھ ومن یقوم مق   
ر ا شعامن یمثلھ ،    والمحكوم علیھ  اعلى طلب من    اءا من یخوّلھ وبن  واخلیة  الداولوزیر    ، كمةالمح ادة  اعاحق تقدیم طلب  

في  العالمدعي  ا تمییز القضیة  اق  ارو العة والمطالھ مع  ارسالطلب واسة  الدر  ، لحكماصدرت  التي  المحكمة  ام  لى محكمة 
 . )٢( ماعدلااب ادران صاك ا ذا لاّ ا لحكم اكمة وقف تنفیذ المحادة اعایترتب على تقدیم طلب  خلي ، ولاالدا منلااقوى 

ّى  المحادة  اعابعد تقدیم طلب      لطلب ا  الیھاستند  التي  اب  اسبلااوت  المعلومان صحة  لتحقق م ام مھمة  العالمدعي  اكمة یتول
لطلب ، یجب اریخ تسلمھ  امن ت  اثین یومثلاز  واتتج  ل مدة لاخلا  ات وتدقیقھ المعلوماب واسبلااكده من صحة تلك  ا، وبعد ت

دة اعان طلب التمییز اوجدت محكمة  اذاخلي، والدا منلاالى محكمة تمییز قوى ا العتھ عنھالدعوى مع مطاق اروان یرفع ا
 دةاعالمطعون فیھ لغرض  الحكم  اصدرت  التي  المختصة  المحكمة  القضیة على  الة  احاقرر  تف  ، یبررّه فعلا  اكمة لھ مالمحا
لتي المحكمة  اویجب على    ، نوناللق  اكمة وفقالمحاء  اجرخرى لاامحكمةٍ    ي الى  ان تحیلھ  ا  الھ  ا، كمنھاكمة بشالمحا  ء  اجرا

جمیع  الطعن  استنظر   تستدعي  واف  اطران  ب  ا ذالدعوى،  یكن  ذوي  امكلاالم  جمیع  لتي  المحكمة  ام  اماقة  لعلاان حضور 
فیھالمح ادة  اعالمطلوب  الدعوى  اتنظر   ك  يلا  اكمة  عن  اسبب  تخلفھم  فتنظر  ان  بحضور  المحكمة  الحضور،  لدعوى 

  ن لا اعلى    ابھ  ا ثم تصدر حكم  ا مجدد  تاءاجرایلزم من    القضیة ، وتتخذ ماقة بلعلاالموجودین من ذوي  ام والعالمدعي  ا
تصدره  الحكم  اكون  ی من  الذي  ویخضعالسالحكم  اشد  لطرق  الحكم  ا  اھذ  بق  مرةً اعتیلاالطعن  الجدید  وفقا  دیة   اخرى 

َد حكم نھنون، لااللق   . )٣( اجدید ایع

  

 

 
  . ٢٦٤و محمد حسن جاسم العاني، مصدر سابق، ص   فعبد اللطیبراء منذر كمال   )١(
  النافذ في الاقلیم.  ٢٠٠٨لسنة  ١٧/اولا) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي رقم ١٠٤یراجع المادة (  )٢(
 . ١٤٦د. نغم حمد علي الشاوي، مصدر سابق، ص   )٣(
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ذكرھفكمة  المحادة  اعاب  اسبا  ا ما    لقوى  الجزات  اكمالمحا  صولانون  امن ق  )١٠٣(دة  الماضمن    اتم  خلي  الدا  من لاائیة 
 - : ليالتالنحو افذ وھي على النا

 لمدعي بقتلھ حي . ان ا حكم على شخص بجریمة قتل ثم تبین  اذا – لاوا 

تبین  ارتكحكم على شخص لا  ا ذا  –  انی اث  ثم  جریمة  كــــــخا  ان شخصابھ  بار  حكم  قد صدر  باـــن  لجریمة ابھ  ارتكا ت 
 .  المحكوم علیھماحد اءة اه براقض من مقتضالحكمین تنا ن بیناوك  ، انفسھ

لخبیر بعقوبة  ا واھد الشات على اسند ثم صدر حكم ب وا خبیر  يار واھد ادة شاى شھلا اداستناحكم على شخص  اذا – الث اث 
 لسند .ات بتزویر اصدر حكم ب وا يالرا وادة الشھالزور عن ھذه ادة اشھ

بعد    اذا   –  ابعار  تكاقدمت مستند  وائل  دلا  وائع  الحكم وقاظھرت  لم  تقدم  المحان معروفة وقت  ت  لمحكمة  الى  اكمة ولم 
 لمحكوم علیھ . اءة ان تثبت برائل لدلاائع والوقان ھذه ان من شاوك

ء  الفعل نفسھ سواعن  افي حكمھم ام واج افرلاائي بار نھاقر واءة البرا وانة ادلاان صدر حكم بان قد سبق اك اذا – امساخ 
 . الھ اظرف والفعل جریمة مستقلة ان كوَ 

  .نونياسبب ق يلمتھم لاالعقوبة قد سقطت عن ا والجریمة انت اك اذا – ادساس 

  ٢٣ئیة رقم  ا لجزات  ا كمالمحا  صولانون  امن ق  )٢٧٠(دة  المافي    لموجودة  ا  اھي نفسھ  ردةالواب  اسبلاا  ن  احظ  لملاامن   
لغي بعد  ا   واعلى حكم نُقِضَ    الحكم مبنیّان  اك  اذا  ((  نھا  لتي تنص علىادة و  المامن     )٥(لفقرة  اء  استثنافذ بالنا  ١٩٧١لسنة  
ب قالطرق  اذلك  ب لولاان  اوك  ))  انون المقررة  ھذاریا لمشرع  اى  وا  اد  في المح ادة  اعاب  ا سباضمن    ایضالسبب  النص  كمة 

  خلي. الدا منلااصة بقوى الخات ا كمالمحا صولانون اق
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 ــلخا  تمة اــ

ن  ا  البحث، كما  التي فرضھا  تاجاستنتلاالعدید من  الى  ا  اتھ توصلنالجاتھ ومعالیاشكالبحث وطرح  ا  ء من انتھلاابعد       
 ات ما لمقترح او  ستنتاجاتلااھم  ار، ومن  اعتبلاالتؤخذ بعین    غیةاص  اناذان تلقى  امل  التي نات  المقترحامن    ا ك عدداھن

  - یلي:

 ت اجاستنتلاا:  لاوا 

فر  لا     -١ بایوجد  تشریعي  للقضاغ  في  اء  النسبة  كوردستالعسكري  قالجزانونین  القا  فكلا   ، قالعران  اقلیم  نون  ائیین 
دي اتحلاا  ٢٠٠٨لسنة    ١٤خلي رقم  الدا  من لاات قوى  انون عقوبادي وقاتحلاا  ٢٠٠٧لسنة    ١٩لعسكري رقم  ات  ا لعقوبا

 اماني واللث  ٢٠١١لسنة    ١٤نون رقم  او ق  لوللا  ٢٠١١لسنة    ١٨نون رقم  ابموجب  ق  قلیملاان  اعبر برلم   اذھمانفاتم  
قاجرلاانونین  القا رقم  ائیة  ا لجزات  ا كمالمحا  صولانون  اءیین  وقاتحلاا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكري    صول ا نون  ادي 
لقوى  الجز ات  اكمالمحا فاتحلاا   ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي رقم   الدا  منلاائیة  ق  اذھمانفاتم    ایضادي    ١٧نون رقم  ابموجب 

 ني .  اللث ٢٠١١لسنة  ١٣نون رقم  اوق لوللا ٢٠١١لسنة 

ي  ففذ  ا لنا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠قي رقم  العرالعسكریة  ائیة  الجز ات  اكم المح ا  صولانون  اء قالغاتم    دیةاتحلاالحكومة  افي    -٢
ل ایز  ولا   ٢٠١٦لسنة    ٢٢رقم  سم ویحمل  لاانون جدید بنفس  ابعد صدور ق   ٢٠١١لسنة    ١٧نون رقم  ابموجب ق  قلیملاا
 لمشرّع من جدید . انون القابق ولیس السانون القاب قلیملاالعمل في ا

عضو  ا    -٣ تعیین  طریقة  العام  ن  عضو  اكم  المحافي  الادعاء  تعیین  طریقة  عن  تختلف  العام  لعسكریة  في  الادعاء 
  عالدفار من وزیر ا صة وبقرا لخانین القوایتم تعیینھ وفق شروط معینة مذكورة في  لولااف ، دیةالعاكم المحا

زه وقبولھ في دورة مدة اجتیابط معینة وبعد  اوضو  تاءاجراني یتم تعیینھ وفق  الثا  اخلیة بینمالدا) و وزیر  الپضشمھرگھ( 
 بتعیینھ .    قلیملااسة اقلیمي من رئامر ائي وصدور القضالمعھد استھ سنتین في ادر

تشكیل  -٤ و  في  لولاالعسكریة  المحكمة  اوجود  في  الثالعسكریة  المحكمة  او  ربیل اى  تشكیل   ، نیةاسلیملانیة  تم  وكذلك 
وكذلك تم تشكیل محكمة    نیةاسلیم لانیة في  الثائمیة  الدالمحكمة  او   ربیلاخلي في  الدا  منلااى لقوى  لولاائمیة  الدالمحكمة  ا
قر  ربیلافي    اومقرھلعسكریة  التمییز  ا قوى  اوصدر  تمییز  محكمة  بتشكیل  تشكیلھالدا  منلاار  یتم  لم  ولكن  لحد    اخلي 
   .نلاا

الادعاء العام  ئر  العسكري عن دواء  القضافي  الادعاء العام  ئر  اري لدوادلاالمرجع  اف  ختلااخرى ھي وجود  انتیجة    -٥
یرتبط  العاء  القضافي   حیث  العام  دي  بداكم  المحافي    اریادا الادعاء  ئرة اد  امام  العانوني  القار  المستشائرة  العسكریة 

دي یعتبر  العاء  القضافي  الادعاء العام    اخلیة بینمالدابوزیر    اریاداخلي فترتبط  الدا  من لااكم قوى  افي محالادعاء العام  
 . قلیملا اء از ھو عضو في مجلس قضا لجھالوقت رئیس العدل وفي نفس ابوزیر  اریادائي ومرتبط از قضاجھ

سعة في  التادة  المانت تنص  المعدلّ كا  ١٩٧٩لسنة    ١٥٩رقم    قلیم لا افذ في  الناالادعاء العام  نون  اصل قافي    اوجدن  -٦
فع المنسّب للترا  والمعین  االادعاء العام  بحضور عضو    لاائیة  الجزاكم  المحات  اتنعقد جلس  لا   ((  نھاعلى  نیة  الثا  افقرتھ

نون اوضمن ق  احظنلا  اننا  لاا  ١٩٨٨لسنة   ١٥ني رقم  الثایل  لتعدانون  ابموجب ق  اءھ الغالفقرة تمت  ان ھذه  ا  لاا  ))امھاما
من  الثاو ث انی الفقرة ث ال لنص من خلااتم  نھافذ النا ٢٠٠٨لسنة   ١٧خلي رقم الدا منلاائیة لقوى الجزات اكم المحا صولا
(الما جلس  لا((  نھاعلى    )٧٦دة  محاتنعقد  قوى  ات  للترالعالمدعي  ابحضور    لا اخلي  الدا  منلاا كم  وتفقد   امھامافع  ام 

 . ))كمة المحات اط بسبب عدم حضوره جلساحتیلاا والمعین ام العالمدعي اب ابغی  ادھانعقافعة صحّة المرات اجلس

ن الذي كا لتمییزي وام  العالمدعي  انت توجد منصب  اك  ١٩٧٩لسنة    ١٥٩رقم  الادعاء العام  نون  افي ق  نھا  احظنلا  -٧
ئیة لدى  الجزات ار القرام واحكلاافي  الطعن تمییزا اھمّھامعینّة   تا صاختص ارسة  ا لتمییز  ویقوم بممام محكمة اما امنّسب

رامحكمة   متى  لذلك،  التمییز  ضرورة  ق  نھا  لااى  رقم  الثالتعدیل  انون  اوبموجب  ھذالغ اتم    ١٩٨٨لسنة    ١٥ني    اء 
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قاتم  الادعاء العام  نون  اف قوبخلا  نھا   اھنانتب ا لفت    المنصب ولكن ما ئیة لقوى الجزات  اكم المحا  صولانون  النص في 
   .لعسكريالتمییزي ام العالمدعي اعلى  ٢٠٠٨لسنة  ١٧خلي رقم الدا منلاا

 ت المقترحا:  ا نیاث

  من لااصة بقوى  الخائم  الجرالعسكریة وائم  الجرالتحقیق في  افي مرحلة  الادعاء العام  لنظر في دور  ادة  اعاضرورة      -١
ب الس  ال حصر تشكیل مجمن خلا  ، خليالدا فقط  خرى من  لا ائم  الجرا  اما،  ت ا لفالمخائم  اطیة وجراضبنلاائم  الجرالتحقیق 

ضي اث وظیفة قاستحداخلي فیتم  الدا  من لاات قوى  انون عقوبالعسكري و قات  ا لعقوبانون  اق  التي نص علیھات  ایاجنح وجن
بین  التحقیق  ا من  یتولى  اط  الضبالعسكري  ھذه  الحقوقیین  في  وبالجرالتحقیق  عالتائم   مدعي  تعیین  یتم  عسكري الي  م 

لدى   الطعن فیھاو  العسكري ومدى مشروعیتھالتحقیق  ا ضي  ات قا ر ابة على قرالرقارسة  ا نونیة بممالقاتھ  احیرس صلاالیم
نون افذین وقالناخلي  الدا  منلاالعسكریة وقوى  ات  اكم المحا  صولا نوني  التمییزیة  وفق قا  العسكري بصفتھاء  القضاكم  امح

العام   نقترح  فذ ولاالناالادعاء  ذلك  في  اجراجل  تدخّل تشریعي  بغیة  انین  القواء  قاستحدالمتعلقة  لتحقیق اضي  اث منصب 
 لعسكري.ا

لسنة    ١٧نون رقم   اقبموجب  قلیملااذه في انفاتم   ٢٠٠٧لسنة     ٣٠رقم  قيالعرالعسكریة ات ا كمالمح ا صولانون اق -٢
ولكن    دياتحلاا    ٢٠١٦لسنة    ٢٢م  نون رقابموجب ق  دیةاتحلاالحكومة  اؤه في  الغ اقي تم  العرانون  القا  ان ھذاغیر    ٢٠١١

 صول انون  اق  راصدامن    قي بدلاالعراب  ا لنواى بمجلس  لولاان  اك   نھالجدید بل حتى نرى  انون  القاذ  انف انرى ضرورة    لا
و  تاكمامح جدید  قالغاعسكري  رقم  اء  با  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠نون  تقوم  قات  لتعدیلااء  اجران  بموجب  تعدیل  المطلوبة  نون 

لذد من تعدیلاایر  اتتضمن م یتم  امر  لااستوجب  ا  اذا  انمالجدید وانون  القاذ  انفاني عدم  الكوردستالمشرّع  ا  نوصي  ات  ن 
 لمعنیة . البیشمركة ارة ار مع وزو التشافذ بالن العسكریة ات ا كمالمحا صولانون اتعدیل ق

ق  )٣٩(دة  الم انصت    -٣ محكمة  النالعسكریة  ات  ا كمالمحا  صولانون  امن  تشكیل  على  بالتمییز  افذ  من اقترالعسكریة   ٍ ح
خلي  الدا  منلااعلى تشكیل محكمة تمییز قوى    )٧٧(دة   الماء ونصت  الوزرافقة مجلس  المسلحة وموات  ا م للقوالعائد  القا

وزیر  ار صا بقر من  لاالدادر  ولكن  للملاا لتطبیق  اجل  خلیة  في  الساقي  العرالدستور  امن    )٩٩(دة  اسلم  لسنة    قلیملا ا ري 
بق(نھ  التي تنص على  او  ٢٠٠٥ ینظم  تقتصر على العسكریة  اكم  المحاص  اختصالعسكري، ویحدد  اء  ا لقضانون،  ا(  لتي 

حیث    )نون)القا  التي یقررھالحدود  ا، وفي  منلاات  المسلحة، وقوات  القوا  دافرالتي تقع من  العسكري  ابع  الطات  ائم ذالجرا
ء ان یكون للقضا  نرى ضرورة    ائیة لذالقض السلطة  ابص  الخالدستور و  الث من  الثالفصل  اد  ادة ضمن موالم اوردت ھذه  

ضٍ اق  اسھا لمشتركة محكمة تمییز موحدة یراكم  المحاخلي  والدا  منلااكم قوى  او مح  ةلعسكریاكم  المح المتمثل بالعسكري  ا
في نفس   تمییز  احد نواو  اعضولوقت  امدني ویكون  دي على  ا لع اء  القضاف  اشرانة  اوذلك لضم  قلیملااب رئیس محكمة 

 لمتعلقة بذلك .   انونیة القاد الموان تعدیل امكلااجل تحقیق ذلك بئیة ولاالقضالسلطة امن  اره جزءا عتبالعسكري باء القضا

ق  لعملالضروري  امن    -٤ تعدیل  العام    رادواجل توحید  لا  صوللاانوني  اعلى  في  االادعاء  لعسكریة اكم  المحالعسكري 
 لعسكري .اء المكوّنین للقضاحین الجنان ایعتبر امنھا اخلي بمالدا من لااكم قوى اومح

تعیین     -٥ لغرض  ترشیح  ا،  لعسكریینامین  العالمدعین  انقترح  یتم  وزیري  ئاسمان  قبل  من  (الدفاھم  ) الپضشمھرگھع 
قلیمي من قبل امرسوم    را صداشھر وبعد ذلك یتم   ائي لمدة ستة  القض المعھد  ائیة في  اكھم في دورة قض اشراخلیة والداو

 دي .العاء القضافي الادعاء العام ء اعضاسوة بالغرض تعیینھم  قلیملاارئیس 

فذ النالعسكریة ات اكم المحا صولانون ان یتم تعدیل قالعسكري نقترح االادعاء العام ئر اري لدوادلاا طارتبلاامن حیث  -٦
غر داوعلى  العام  ئرة  ار  محالادعاء  قوى  افي  بحیث  الدا  من لااكم  العام  ئرة  اد  طارتبایتم  خلي  شرة امبلعسكري  االادعاء 

 طارتب اء الغ ان یتم اخلیة والداشرة بوزیر المرتبط مباخلي الدا منلااكم قوى افي محالادعاء العام ئرة اسوة بداع الدفابوزیر 
 نونیة فقط .  الق اتھ اراستشامھ وار على مھالمستشایقتصر وظیفة  انم انوني وا لقار ا لمستشالمھمة بائرة الداھذه 
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 صولانون  امن ق  )١١٧(دة  المافذ والنالعسكریة  ات  ا كمالمحا  صولانون  امن ق  )١٠٤(دة  الم ابضرورة تعدیل    نقترح  -  ٧
لقوى  ا لجزات  اكمالمحا بالناخلي  الدا  منلاائیة  یتم  حفذ  العام  نون  اق  فةاضایث  قافذ  الناالادعاء  ت  ا كمالمحا  صولانون  الى 
الادعاء    ت ا صاختصام وات ومھاحین صلاالم یرد بھ نص بش  الكي تسري في كل موذلك    ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة رقم  الجزا

 لعسكري .االعام 

وحتى بل  دیةاتحلاالحكومة افي  )١٦٨(دة الماتم تعدیل  ١٩٧١لسنة  ٢٣ئیة رقم الجزات اكمالمحا صولانون اضمن ق - ٨
لشھود من  اقشة  اموضوع منلمحكمة ) في  اسطة  ارة  (بواوذلك    بحذف عب  ٢٠٠٣لسنة    ٢٢نون رقم  ابموجب ق  قلیم لاافي  
العام  قبل   تم ملا  ، لدعوىاف  اطراوالادعاء  في  ا تز  رة لاالعبان ھذه  احظة  ولكن  من    لخمسونالثة والثادة  المال موجودة 

رقم  ات  اكم المحا  صولانون  اق في  النا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكریة  والسادة  الماو  قلیملا افذ  ق  لسبعونادسة   صولانون  امن 
لتعدیل  اسوة بارة  العبانونین وحذف ھذه  القاتعدیل    نقترح  الذ  ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي رقم  الدا  منلاائیة لقوى  الجز ات  اكمالمحا
 ئیة .الجزات ا كمالمحا صولانون اوھو ق لاائیة الجزا تاءاجرم للالاانون ا لقاصل في الحا

كم  المحانص تلزم    فةاضافذ  وذلك بالنا  ٢٠٠٧لسنة   ٣٠لعسكریة رقم  ات  ا كمالمحا  صولانون  اتعدیل قنرى ضرورة    –  ٩
با العام  ع  طلاالعسكریة  قر  افیم  امھامالمنسّب  االادعاء  من  محاراتتخذه  غیر  من  فیمات  ب  اكمة  وایتعلق  لتوقیف القبض 
بكفالسراق  طلااو خلا اح  لالة  مدة  ثلا  ل  على  بام  ایاثة  تزید  من  الس الفقرة  ا سوة  ق  )٧٦(دة  المادسة    صول انون  امن 
لسنة    ١٥٩رقم  الادعاء العام  نون  امن ق  )١١(دة  المافذ والنا  ٢٠٠٨لسنة    ١٧خلي رقم  الدا  منلاائیة لقوى  الجزات  اكمالمحا

 . قلیملاا فذ في النالمعدل وا ١٩٧٩

ق  ) ٨٩(دة  المابتعدیل      نقترح  -١٠ رقم  ات  اكمالمحا  صولانون  امن  فیمالنا  ٢٠٠٧لسنة    ٣٠لعسكریة  بتقدیم    افذ  یتعلق 
رة  المشادة المارد في نص ا ھو و  العسكري ولیس كماالادعاء العام لى ات ا لطلباكمة بحیث یتم تقدیم ھذه المحادة اعات اطلب

نقترح على   انفسھ لذالادعاء العام  ) حتى ومن قبل  الپضشمھرگھع (الدفالى وزیر  ات  الطلباذه  حیث یتم تقدیم ھ   هعلاا  الیھا
ھذه  ا تعدیل  بقادة  المالمشرع  رقم  ا لجزات  اكم المحا  صولانون  اسوة  ت  اكمالمحا  صولانون  اوق  ١٩٧١لسنة    ٢٣ئیة 
  لى غیره .اولیس الادعاء العام لى اص اختصلااحیة ولصلااعطى ھذه اخلي حیث الدا منلاائیة لقوى الجزا

  

  



 

٢٨ 
 



 

٢٩ 
 

  



 

٣٠ 
 

  
 ) ١( ملحق رقم 
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 در المصائمة اق
  لكتب ا  :ولاا

  .١٩٩٩ن، افي كوردستالادعاء العام نون والقا حمد، الدین احمد محي ا .١
ئیة، الجزا لدعوى  افي  الادعاء العام  ني، دور  العاسم  اللطیف و محمد حسن ج ال عبداء منذر كما د.بر .٢

 .٢٠٢٠ ولى،لاالطبعة ا  لسنھوري، بیروت،ا راد
 .٢٠١٩نیة، السلیمار، اگداقي، مطبعة یالعرا لعسكري التشریع ان صبحي نوري، شرح ارزاك .٣
عبد  .٤ معروف  رقاللهد.محمد  العام  بة  ا،  دراعلى  الادعاء  مقا لشرعیة،  مطبعة  اسة  رف، المعارنة، 

 .١٩٨١د، ابغد
علي   .٥ حمد  قالشاد.نغم  شرح  لقوى  الجزات  اكم المح اصول  ا نون  اوي،  لمكتبة ا خلي،  الدامن  لاائیة 

 .٢٠٢١د، انونیة، بغدالقا
عبد .٦ لفتة،  ا لرزاعلى  لقوى  اكمة  المح ا ق  (در الدامن  لاالموجزة  مقاخلي  مكتبة  اسة  نون القارنة)، 

 .٢٠١٧ولى  لاالطبعة ارن، المقا

 

 لبحوث ا ئل والرس ا  :انیاث

خلي، مجلة الدامن لااى ئي لقو الجنانون القالضبط في امر الجبوري، بحث محكمة اد حسن اظم عناك .١
  .٢٠١٥، ١لعدد ا، ٢٣لمجلد انیة، انسلاالعلوم بل لا معة باج 

عبداعص .٢ ظالرحمن  ام  للاالقالمركز  اھر،  الشیخ  في  ا م  العاء  ادعنوني  رسالعر العسكري  لة اق، 
 .١٩٨٣د، امعة بغداسة، ج السیا نون والقا لى كلیة اجستیر مقدمة ام

في  القضاقع  او .٣ درالعرا ن  اكوردستقلیم  اء  لسیامنظمة    اعدتھاسة  ا ق،  مطبعة القادة  المحقق  نون، 
  .٢٠٢١ربیل، ال، اھف

 

  نونیةالقات لمجلاا :الثاث

قي، العرا  ٢٠١٧  لسنة  ٤٩نون رقم  افي قالادعاء العام  طرقجي، تنظیم  لااحمد  الم محمد  اھدى س  د. .١
  .٢٠٢٠ول، لاالعدد  اسیة، السیانونیة والقالحلي للعلوم المحقق امجلة 

عباھین  ام.م.ش .٢ د.یاحمد  و  عبداس  محمد  عباللهسر  د.محمد  و  حمودي،تنا  في اختصلاازع  اس  ص 
 .٢٠٢٠سنة  ني،الثالعدد اسیة،السیانون و القاقي، مجلة كلیة ا لعرالعسكري اء ا لقضا
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  نینالقواتیر والدسا  :ابعار

  .٢٠٠٥ق لسنة ا لعرادستور جمھوریة  .١
 فذ.النا ١٩٧١) لسنة ٢٣قیة رقم (ا لعرائیة الجزات اكمالمح اصول انون اق .٢
  ن.اقلیم كوردستافذ في النادي اتح لاا) ٢٠٠٧) لسنة (١٩لعسكریة رقم (ا ت العقوبانون اق .٣
  .قلیم لاافذ في النادي واتح لاا ٢٠٠٧) لسنة ٣٠لعسكریة رقم ( ائیة الجزات اكمالمح اصول انون اق .٤
 ن.اقلیم كوردستافذ في النادي اتح لاا ٢٠٠٨) لسنة ١٤خلي رقم (الدامن لاات قوى انون عقوباق .٥
فذ في النادي  اتح لاا  ٢٠٠٨) لسنة  ١٧خلي رقم (الدامن  لاائیة لقوى  الجزات  اكمالمح اصول  انون  اق .٦

 ن.اقلیم كوردستا
-٤/٦/١٩٩٢ق للفترة  العرا ن  الوطني لكوردستالمجلس  ادرة عن  الصا ت  ا رالقرا نین والقوامجموعة   .٧

 .١٩٩٧ولى، لاالطبعة ا ول، لاالمجلد ا ٣١/١٢/١٩٩٢
-١/١/١٩٩٣ق للفترة  العرا ن  الوطني لكوردستالمجلس  ادرة عن  الصا ت  ا رالقرا نین والقوامجموعة   .٨

 .١٩٩٧ولى، لاالطبعة اني، الثالمجلد ا ٣١/١٢/١٩٩٦
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  لفھرس ا

 لصفحة ا ضیع الموا
  ٣-١ لمقدمة ا
 ١١-٣ قلیم لاالعسكري في  ا ء القضاوالادعاء العام ز اة جھانش لتمھیدي:المبحث ا
 ٥-٣ قلیملاافي الادعاء العام  ة  انش ول:لاالمطلب ا
 ٧-٥ قلیملا العسكري في اء القضاة انش ني: الثالمطلب ا
من  لا العسكریة ومحكمة قوى المحكمة ات  اصاختصاتشكیلات و  لث:الثالمطلب ا
 ١١-٧ خليالدا

 ٩-٧ لعسكریة المحكمة اص اختصات وتشكیلا  ول:لاالفرع ا
 ١١-٩ خلي الدامن لاا ت محكمة قوى اصاختصات وتشكیلا  ني:الثالفرع ا
 ١٧-١١ كمة المحالتحقیق وافي مرحلتي الادعاء العام دور  ول:لاالمبحث ا
 ١٣-١١ لتحقیق افي مرحلة الادعاء العام دور  ول:لاالمطلب ا
 ١٣-١١ لعسكریة ات اكمالمحالتحقیق في افي مرحلة الادعاء العام دور  ول:لاالفرع ا
 ١٣ خلي الدامن لااكم قوى التحقیق في محافي مرحلة الادعاء العام دور  ني:الثالفرع ا
 ١٧-١٣ كمة المحافي مرحلة الادعاء العام دور  ني: الثالمطلب ا
لحكم  ار اصدابعد  العسكري في مرحلة ماالادعاء العام دور  ني:الثالمبحث ا
 ٢٥-١٣ ئي الجزا

 ٢١-١٧ ام تمییزاحكلاالطعن بالعسكري في االادعاء العام دور  ول:لاالمطلب ا
 ١٩-١٧ لعسكریة التمییز  ام محكمة اما الادعاء العام تمییز  ول:لاالفرع ا
 ٢١-١٩ خلي الدامن  لاام محكمة تمییز قوى اما الادعاء العام تمییز  ني:الثالفرع ا
 ٢٥-٢١ كمة المحادة اعا لطعن بطریق افي الادعاء العام دور  ني: الثالمطلب ا
م  احكلااكمة في المحادة اع الطعن بطریق ا في الادعاء العام دور  ول:لاالفرع ا
 ٢٣-٢١ لعسكریة اكم المحادرة من الصا

م  احكلااكمة في المحادة اع الطعن بطریق افي الادعاء العام ني: دور الثالفرع ا
 ٢٥-٢٣ خلي الدامن لا اكم قوى ادرة من محالصا

 ٢٨-٢٥ تمةالخا
 ٣٣-٢٨ حق لملاا
 ٣٦-٣٤ در المصائمة اق
 ٣٦ لفھرس ا

  
 


